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ما أنا علیه  إلىأهدي هذا العمل إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني 

.أبي الكریم أدامه االله لي

هذا الوجود إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى إنسانة في 

.أمي الحبیبة

.إلى إخوتي سمیر، سعید وأحسن

.إلى أخواتي تسعدیت، فتیحة، لیندة، ویزة، فاطمة، رزیقة وأزواجهن وأولادهن

.إلى زوجي الغالي رفیق وإلى والدیه الكریمین وإلى إخوته

.إلى صدیقاتي فریدة، خدوجة، سامیة، لیلة، فضیلة

ر غنیمة وإلى زمیلتي في هذا العمل قاص

فضیلـــــــة



إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ، أرجو االله ان یمد في 

الیوم وفي الغد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك كنجوم أهتدي بها

.والدي العزیز...وإلى الأبد 

بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى  إلىإلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب والحنان والتفاني، 

.أمي الحبیبة...من كان دعاءها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

زیز أحسن وعائلته إلى إخوتي رشید، فرید، مجید وإلى أخواتي سامیة، صلیحة، وإلى زوجي الع

.الكریمة وإلى زمیلتي في هذا العمل فضیلة

غنیمـــــــــــــــــــة



الحمد الله رب العالمین الذي اعاننا ووفقنا في إنجاز هذا العمل وهذا بفضله 

.أولا، واللحظات لا تطیب إلا بذكره وشكره وحمده على نعمه

التي تابعت خطوات نتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر لأستاذتنا المشرفة 

رمة إقلولي ولد تعملینا وكانت لنا قدوة في تحقیق طموحاتنا لك یا أستاذتنا المح

.رابح صافیة
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مقدمــــــة

بسبب الأزمة المتعددة الأوجه التي عرفها الاقتصاد الوطني وبسبب فشل النموذج 

الاقتصادي المتبع وانهیار أسعار البترول التي كانت تخفي سوء التسییر فكرت السلطات 

العمومیة في البحث عن طرق جدیدة لإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح یمس 

القطاعات والمجالات ووضع منظومة تشریعیة وتنظیمیة جدیدة للنظام الاقتصادي وذلك مختلف 

بتكریس وترقیة المبادرة الخاصة وإعطاءها دورا خاصا إلى جانب القطاع العام، فالدولة وجدت 

نفسها ملزمة بإعادة تنظیم الاقتصاد الوطني ووضع حق للاحتكار العمومي لذلك أولت 

میة للقطاع الخاص لأنه رأته المنفذ الوحید لبناء اقتصاد متین ومنافس السلطات العمومیة أه

، الذي 19962، وقد تم تكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة في 1بعدما كان مهمشا لمدة طویلة

منه على ما یلي 37فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني بكل حریة حیث نصت المادة 

1996، كما كرس كذلك دستور "ة، وتمارس في إطار القانونحریة الصناعة والتجارة مضمون"

"الملكیة الخاصة مضمونة"التي جاء فیها 52الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج من خلال المادة 

بالتالي نجد أن الدستور أعطى عنایة لمبدأ حریة المبادرة وذلك یفتح المجال بین القطاع 

.الخاص والقطاع العام

إقلولي أولد رابح صافیة، عن استقبال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -1

.1مولود معمري، تیزي وزو، ص 
نوفمبر 28، یتضمن تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438–96مرسوم رئاسي -2

، 2004أفریل 10المؤرخ في 03–02المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في 76، ج ر عدد 1996

المؤرخ 09–04ب القانون رقم ، معدل ومتمم بموج2002أفریل 14صادر بتاریخ 25یتضمن تعدیل الدستور، د ر عدد 

–16بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16صادر بتاریخ 63یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2008نوفمبر  15في 

.2017مارس 7صادر في 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس 6المؤرخ في 01
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لاح الذي سعت الدولة لتحقیقه خاصة مع تزاید حاجات الأفراد ولقد اقتضى الإص

بالاستعانة بالقطاع الخاص في تسییر المرافق العمومیة لما یتوفر هذا الأخیر من قدرات مالیة 

وفنیة وخبرات لا یتوفر علیها القطاع العام خصوصا مع تطور وتعقد الحیاة الاقتصادیة، وكذلك 

تسییر العمومي للمرافق العمومیة وعدم قدرته في تسییر هذه بسبب الاختلال الذي یعرفه ال

، لتجنب كل ما یحمله التسییر العمومي ما نقص استدعي 1المرافق خاصة الصناعیة والتجاریة

الأمر البحث عن طریقة اخرى لتسییر المرافق العمومیة، ونجد أن تقنیة التفویض الأسلوب 

المرفق العام إما للقطاع الخاص أو العام دون الأكثر فعالیة في ذلك من خلال منح إدارة

التنازل الكلي للمرفق بحیث تعتبر هذه التقنیة من الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة 

فإذا كان التفویض هو مصطلح جدید لعلاقة لیة منها وهي تلائم جمیع العقود،خاصة المح

كأسلوب فعال للخروج من كثیر من عوائق و ه قدیمة بین السلطات العامة و القطاع الخاص فان

ما مفهوم تفویض المرفق و كیف تم تكریسه في :على هذا الصدد تثیرنا الإشكالیة التالیة

التشریع الجزائري ؟

.302، منشورات الحلبي، بیورت، ص )دراسة مقارنة(مار المرافق العامة ثولید حیدر جابر، التفویض في إدارة واست-1



ماھیة تفویض المرفق العام:الفصل الأول

3

الأولالفصل

ماهیة تفویض المرفق العــــــــــــــــــــام

تفویض المرفق العام لیست بحدیثة العهد وإنما تعود البدایة القرن الماضي، حیث  فكرة

قامت الدولة الفرنسیة یتفویض أشخاص القانون الخاص إدارة بعض المرافق ذات الطابع 

التجاري والصناعي، ولقد كرست فكرة تفویض المرفق شراكة بین القطاع العام والخاص وتعتبر 

.تمویل یساعد الدولة في تسییرها وإدارتها للمرافق العامةهذه الشراكة نوع من ال

وقد ارتبط مصطلح تفویض المرفق بالتطبیقات الفرنسیة، ویعد الفقه الفرنسي أول من 

Jean"استعمله في سنوات الثمانینات من طرف الأستاذ  Françoi AUBY" في كتابه المرافق

العامة المحلیة، إذ لم ینتقل إلى القوانین إلا في سنوات التسعینات، حیث تعد فرنسا المشرع 

.الأول لآلیة التفویض وذلك من خلال مختلف قوانینها

وعلیه نتساءل عن مقصود تقنیة تفویض المرفق العام وذلك بتحدید مفهوم تفویض 

).المبحث الثاني(اول التكییف القانوني للتفویض ، كما نتن)المبحث الأول(المرفق 
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المبحث الأول

تفویض المرفق العاممدلول

رغم أن تقنیة التفویض قدیمة المنشأ إلا أنه من الصعب إیجاد تعریف جامع ومانع لها، 

، 1لكن هذا لا یمنع من إیجاد بعض التعریفات التي قدمت ما قبل بعض الفقهاء والتشریعات

نتناول مجموعة من الخصائص التي تمیز تفویض المرفق والدوافع التي أدت إلى ظهور وكذلك 

المطلب (، والأسس التي یقوم علیها تفویض المرفق العام )المطلب الأول(تفویض المرفق 

.)الثاني

طلب الأولمال

المقصود بتفویض المرفق العام

الإداریة إلا أن التفویض إذا كان التفویض في الاختصاصات یدخل في دائرة القرارات

في إدارة المرافق العامة یكون ضمن العقود الإداریة التي یكون موضوعها هو استغلال المرفق 

، ومن أجل الإحاطة 2من طرف شخص مستقل عن الشخص العام وهو المسؤول على المرفق

خصائص ، ثم )الفرع الأول(بتعریف تفویض المرفق العام سنتناول مجموعة من التعاریف 

، دون إهمال دوافع التي أدت إلى ظهور تقنیة تفویض )الفرع الثاني(تفویض المرفق العام 

).الفرع الثالث(المرفق العام 

بلكور عبد الغني، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام، -1

.9، ص 2011–2010تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
.11، ص 2000محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة، القاهرة، -2
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الفرع الأول

تعریف تفویض المرفق العام

تفویض المرفق العام أسلوب جدید وذلك باشتراك الخواص في تسییر مصطلح یعتبر 

، وكذلك )أولا(تعاریف على هذا العقد منها التعاریف الفقهیة المرافق العامة، فقد وردت عدة

).ثانیا(التعاریف التشریعیة 

التعریف الفقهي : أولا

كتاب المرافق في  1982سنة لأول مرة فيتفویض المرفق العام مصطلح استعمل 

AubyJeanالأستاذ على ید العامة المحلیة  François العامة ضمن دراسة تتعلق بالمرافق

الكثیر من الدراسات الفقهیة خاصة في فرنسا بعد اهتمام ، بعدها لقي هذا المصطلح 1المحلیة

"على أنه"Braonier"لأستاذ تكریسه من طرف المشرع الفرنسي وقد عرفه عقد یفوض :

ع للقانون الخاص یسمى المفوض لمدة محددة تسییر مرفق عام بموجبه شخص معنوي خاض

.2"شخص خاضع للقانون الخاص یسمى المفوض إلیهیتولى مسؤولیته 

عقد مبرم بین شخص عام "على أنه التفویض  قد عرف  G.Drouكما نجد الأستاذ 

وشخص خاص ویقوم على الاعتبار الشخصي، بغیة تنفیذ مرفقا عاما وهو بالتالي یأخذ عدة 

.3"غیر مباشرة، إدارة المرفق العامالتزام الإدارة:من صنع الاجتهادأشكال

:على أنهاا هذه التقنیةـــــــــــعرف O. ROUSSETو  D. AVRENTهان ـــــــــــــأما الفقی

خصــــــــــــــلشه الجماعة العامة المحلیة بالنقل ـــــــــــــــعقد مسمى أو غیر مسمى تقوم من خلال"

1- Auby Jean François, La délégation de service public guide, Dalloz, Paris, 1997, p.
2-BRAONIIER (Stefane), Droit de services public, PUF,Paris, 2004, p. 413.
3-Négocier, Gérer et contrôler une délégation de service public, Institut de la Gestion déléguée, La
documentation Français, Paris, 1999, p. 43.
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صلاحیتها ویقع علیها مهمة امة محلیة، یدخل ضمنشاط ذو منفعة عقانوني مستقل إدارة ن

.1"تحقیقه

عقود تفویض المرفق العام "على أنها تقنیة التفویض عرف فقد   CHAPUSأما الأستاذ 

هي عقود موضوعها تكلیف المتعاقد مع الإدارة، مهمة تنفیذ مرفقا عام إداري أم استثماري 

.2"بصورة جزئیة أو كلیة

نجد أن الفقه أجمع على تفویض المرفق العام یعد طریقة من خلال هذه التعاریف

التسییر التي بواسطتها تعهد جماعة عمومیة إدارة أحد المرافق العمومیة إلى أحد أشخاص 

.القانون العام أو أشخاص القانون الخاص

التعریف التشریعي:ثانیا

ریعات التي من خلال عدد من التشاستعمل مصطلح تفویض المرفق العام في فرنسا 

:نذكرها كالآتي3من خلال القوانین التي كرست صراحة هذه الآلیة1993صدرت ابتداء من 

Laوالتي أطلق علیها تسمیة 4، الخاص بالإدارة المحلیة125-92قانون رقم - loi

joxe.

1-Dominique Lauret et Olivier Rousset, Convention de délégation de service public local et loi

sapin, La transparence dans le brouillard, Petites affiches 11, mars 1994.
2- R. Chapus, Droit administratif général, Tome 110, édtiton Montchrestien, Paris, 1996,, p.

516.
، ص 2015أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -3

48.
4 -Le loi d’orientation N° 92 – 125, du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la
république, JORF, N° 33 du 08 février, 1992, www.légifrance.gov.fr.
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في الحیاة الشفافیةالفساد وتكریس بالوقایة منالمتعلق 122–93قانون رقم -

Loiوالتي أطلق علیها تسمیة 1الاقتصادیة والإجراءات العامة sapin بحیث من خلال ،

بموجب 38هذا القانون أعطى المشرع الفرنسي تعریفا لتفویض المرافق العامة في المادة 

وجاء النص Murcefالذي أطلق علیه تسمیة 20012-1168من قانون رقم3المادة 

تفویض المرفق العام هو عقد یخول بموجبه شخص من القانون العام "على النحو التالي 

تسییر مرفق عام، بحیث یتولى مسؤولیته شخص عام أو خاص بمقابل مالي مرتبط 

."باستغلال المرفق

لا یتعلق سوى بالعقود التي تبرمها الجماعات المحلیة فإن 125–92إذا كان القانون 

قطع شوطا كبیرا في تطور فكرة تفویض المرفق العام حیث وسع من نطاق هذه sapinنون قا

التقنیة لتشمل كل العقود التي یبرمها كل شخص عام سواء كانت الدولة أو المؤسسات 

في وضع النظام العام لاتفاقیة تفویض المرفق العام sapinالعمومیة، كما ساهم قانون 

الإطار القانوني لتقنیة تفویض المرفق sapinمر الذي جعل قانون وإجراءات إبرامها وهو الأ

  .العام

1 -La loi N° 93 – 122 du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la

transparence de la vie économique et des procédures, modifiée par la loi N° 01 – 1168 du 11

décembre 2001, portant mesures urgents refermes caractère économique et financier, JORF

N° 25, du 30 janvier 1993.
2 -Art 3 du loi N° 2001-1168 : « Une délégation du service public est un contrat par lequel

une personne de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à

un délégation public au privé dont la rémunération est substantielle aux résultats de

l’exploitation du service ».
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أما المشرع الجزائري فقد استعمل لأول مرة مصطلح تفویض في قانوني البلدیة والولایة 

، التي تنص على امكانیة تفویض بعض المرافق 1381وذلك من خلال المادة 1990لسنة 

المباشر أو عن طریق الامتیاز وهذا ما جاءت به كذلك المحلیة وتسییرها عن طریق السیر 

من قانون الولایة 149، وكذلك ما نجده في المادة 20112من قانون البلدیة 156المادة 

المتعلق بالمیاه أین عرفه في المادة 12–05، ونجده كذلك نص علیه في قانون رقم 20123

یة أن تفوض تسییر نشاطات الخدمة العمومیة بحیث یمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائ1044

للماء والتطهیر كله أو جزء للمتعاملین العمومیین أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات 

مالیة كافیة كما یمكن صاحب الامتیاز أن یفوض كله أو جزء من هذه النشاطات لفرع أو عدة 

".فروع لاستغلال المنشآت لهذا الغرض

الذي جاء 247–15ائري الباب الثاني من المرسوم الرئاسي كما خص المشرع الجز 

"، التي تنص2075بتعریف تفویض المرفق العام في المادة  یمكن للشخص المعنوي الخاضع :

للقانون العام المسؤول عن مرفق عام أن یقوم بتفویض تسیره إلى المفوض له وذلك ما لم یوجد 

وض له أساسیة من استغلال المرفق العام، وتقوم حكم تشریعي مخالف، ویتم تكفل بأجر المف

السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض تسییر 

".المرفق العام بموجب اتفاقیة

.ملغى1990أفریل 11مؤرخ في 15یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل 7، مؤرخ في 08–90قانون رقم -1
.2011یولیو 3مؤرخ في 37یونیو، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 22مؤرخ في 10–11قانون رقم -2
.2012فبرایر 29مؤرخ في 12یتعلق بالولایة، ج ر عدد2012فبرایر 21مؤرخ في  07 – 12قم قانون ر -3
، معدل ومتمم 2005سبتمبر 4مؤرخ في 60یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  2005أوت  4مؤرخ في 12–05قانون رقم -4

.2009جویلیة 22، جانفي27مؤرخ في 4، ج ر عدد 2008مؤرخ في جانفي 03–08بموجب قانون رقم 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247–15المرسوم الرئاسي رقم -5

.2015مؤرخ في سبتمبر 50العام، ج ر عدد 
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نستخلص من هذا أن المشرع كرس بالفعل التفویض كأسلوب جدید لتسییر المرفق العام 

قطاع الخاص من جهة، والنهوض بالمرفق العام من بغیة منه خوض تجربة الشراكة بین ال

.خلال تحسین الخدمة العمومیة من جهة أخرى

الثانيالفرع 

خصائص تفویض المرفق العام

:من خلال هذه التعاریف یمكن أن نستنتج الخصائص الأساسیة لتفویض المرفق العام وهي

ضرورة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة: أولا

مرفق عام یستلزم وجود مرفق عام یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة بحیث لا لتفویض 

من المرسوم الرئاسي 207، بحیث أكدت المادة 1نكون بصدد تفویض دون وجود مرفق عام

، على ضرورة وجود مرفق عام، بحیث یحقق إشباع حاجة عامة أو أداء خدمة 15-2472

.3أو الثقافةسواء كانت هذه الحاجة معنویة كالتعلیم 

   العام تفویـــــــــــض المرفــــــــــــق:ثانیا

قیام الإدارة بتوكیل تسییر واستغلال مرفق لشخص آخر، بحیث تنشأ علاقة بین 

المفوض والمفوض له التي تسمى بالعلاقة التعاقدیة یترتب عنها حقوق والتزامات على عاتق 

.4كل منهما

الحقوق، شعبة القانون إیدیر نوال، بشرى الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في-1

–2015القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص

.12، ص 2016
.، مرجع سابق247–15مرسوم رئاسي -2
.12ایدیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -3
أوكال حسین، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع -4

.129، ص 2010–2009، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، "الدولة والمؤسسات العمومیة"
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المرفق العامتفویــــــــــــــضأطراف : ثالثا

:یتمثل طرفي عقد التفویض المرفق العام في

هو شخص معنوي من أشخاص القانون العام كالدولة أو الجماعات المحلیة :المفوض

.والمؤسسات العمومیة

یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا أو مؤسسة أو جمعیة، ویكون إما :المفوض له

.1خاضعا للقانون العام أو الخاص

تعلق التفویض باستغلال المرفق العام :رابعا

یكون الاستغلال باستعمال المفوض له سلطاته الكاملة في تسییر دون التنازل عن 

والإشراف مع تحمل المفوض له مخاطر المرفق من طرف المفوض الذي له حق الرقابة 

.2التشغیل والاستقلال للمرفق العام

مــــــــــــــدة التفویــــــــــــض:خامسا

یجب أن یحدد عقد التفویض لمدة معینة، ولیس لمدى الحیاة، لأنه هناك اختلاف 

في عقد  بحسب اختلاف المرافق فقد تكون طویلة المدى في عقد الامتیاز وقصیر أو متوسط

.3سنوات3الإیجار، أما في عقد التسییر فیجب أن لا یتعدى 

حقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال-1

.23–22، ص ص 2014الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.13ایدیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -2
.130أوكال حسین، مرجع سابق، ص -3
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المقابــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــادي:سادسا

یتحصل المفوض له على المقابل المالي نتیجة استغلاله للمرفق العام، إذ یتحصل على 

.1مة المقدمة لهمأجره من خلال الأتاوات التي یدفعها المستعملون مقابل الخد

الثالثالفرع 

دوافع ظهور تفویض تسییر المرافق العامة

إن اتجاه الدول المتزاید في الاستعانة بالقطاع الخاص فیما یخص تسییر المرافق العامة 

یعود لأسباب ودوافع أدت إلى ذلك، والتي یمكن حصرها في دافعین هما انسحاب الدولة من 

.الآلیات التقلیدیة في تسییر المرافق العامةالحق الاقتصادي، عدم جدوى 

انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: أولا

نظرا لعجز الدولة عن تسییر المرافق العامة بنفسها خاصة الصناعة والتجارة أدى بها 

بالاستعانة بالقطاع الخاص في تسییرها لمرافقها الاقتصادیة وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد 

وتحقیق المصلحة العامة، بحیث انسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي ابتداء من سنة الوطني، 

، وفكرت في وضع قواعد جدیدة ذات طابع لیبرالي تختلف عما كان قائما في النظام 19882

.3الاشتراكي

.130أوكال حسین، مرجع سابق، ص -1
بشیر سهام، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العام -2

.10، ص 2016الداخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
شهادة الماستر في فروح نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنیل -3

.7، ص 2013–2012الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، 
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عدم جدوى الآلیات الكلاسیكیة في تسییر المرافق العامة:ثانیا

اعتمدتها الدولة في تسییرها المرافق العامة في التسییر تتمثل الآلیات التقلیدیة التي 

وكأسلوب للإصلاح في التسییر عن طریق )1(المباشر كأقدم طریقة لسیر المرافق العامة

.)2(المؤسسة العمومیة

:التسییر المباشر للمرافق العامة)1

:تعریف غیر المباشر. أ

بأسالیب القانون العام سواء كانت الاستغلال المباشر هو أن تقوم الإدارة بتشغیل المرفق

الإدارة مركزیة أو محلیة، بحیث تتبع طریق الاستغلال المباشر عادة في إدارة المرافق العامة 

الإداریة وذلك نظرا لخطورتها وقلة أرباحها لكن في بعض الأحیان نلجأ إلى هذه الطریقة لإدارة 

.1دیة والاتصالات السلكیة واللاسلكیةبعض المرافق الصناعیة والتجاریة كمرفق السكك الحدی

:عیوب ومساوئ التسییر المباشر. ب

إن هذا الأسلوب من أسالیب إدارة المرافق العامة قد وجه له بعض الانتقادات لاسیما إذا 

:استخدم في إدارة بعض المرافق الاقتصادیة حیث تعتریه نقائص وعیوب كالآتي

.لیمات التي تحد من نشاطهاتقیید الإدارة باتباع قوانین وأنظمة وتع-

الأموال العامة، الموظف العام، المرافق –المركزیة واللامركزیة –ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ذاتیة القانون الإداري -1

العامة، الضبط الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ المباشر، نزع الملكیة للمنفعة العامة، التحكیم الإداري، الحجز الإداري، دار 

.331، ص 2003الجامعة الجدیدة، القاهرة، 
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والابداعتلزم الموظفین على اتباع أسالیب وإجراءات روتینیة وهذا یمنعهم من الابتكار -

.1والتجدید

.2نقص في الكفاءات الانتاجیة للمرافق الاقتصادیة المسیرة بأسلوب الاستغلال المباشر-

لتغطیة الأعباء المالیة وذلك اللازمةعدم قدرة السلطة العامة على توفیر الاعتمادات -

، لهذا نجد أن السیر المباشر یشكل ثقل 3لنقص الاستثمارات فهي تحتاج إلى الكثیر منها

.مالي

.4ینعكس سلبا على المرافق العامةیةالاعتماد على مناهج تقلید-

:التسییر عن طریق المؤسسة العمومیة)2

:تعریف المؤسسة العمومیة. أ

له الشخصیة المعنویة، لتمكینه من الاستغلال في إدارته عبارة عن مرفق عام منحت 

.5وذمته المالیة عن السلطة الإداریة التي یتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ورقابتها

:عیوب ومساوئ المؤسسة العامة. ب

كما أن استقلالیة .غیاب استقلالیة المؤسسات العامة وخضوعها للوصایة الإداریة-

.دة الإداریة للدولةالمؤسسات یضر بالوح

، الجزء الأول، دار وائل للنشر والتوزیع، )النشاط الإداري–ماهیة القانون الإداري(حمدي القبیلات، القانون الإداري -1

.315، ص 2008الأردن، 
سلیمان محمد الصاوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظریة المرفق العام وأعمال الإدارة العامة، -2

.61، ص 1989دار الفكر العربي، القاهرة، 
.275، ص 2007مان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حسین عثمان محمد عث-3
.372، ص 2007ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الاسكندریة، -4
.351، ص 2006نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -5
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یؤدي تعدد المؤسسات العامة في نفس المجال إلى تضارب فیما بینها وهذا یؤدي إلى -

.1سوء الأداء وهدر الأموال العامة

نقص قواعد تسییر فعالة ودراسات تقییمیة للمؤسسات العمومیة تطابقها مع حاجات -

.2المواطنین ونوعیة الخدمة العمومیة

المطلب الثاني

التي یقوم علیها تفویض المرفق العامالعناصر

على وفق التشریعات المقارنة التي صدرت بصدد تفویض المرفق العام، فإن هذا الأخیر 

المرفق، إذ هناك عناصر التي دونها لا نكون أمام تفویض العناصربشرط لتحققه مجموعة من 

الفرع (ر مرتبطة بعقد التفویض ، كما نجد كذلك عناص)الفرع الأول(مرتبطة بالمرفق العام 

).الثاني

الفرع الأول

العناصر المرتبطة بالمرفق العام

یعد تفویض المرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة، بالتالي یقتضي وجود مرفق 

عام یشكل موضوع عقد التفویض وفي حال لم یشكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما فلن 

.المرفق، كما یجب أن یكون هذا الأخیر قابلا للتفویضنكون بصدد تفویض 

.322حمدي الفیلات، مرجع سابق، ص -1
.11فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، ص -2
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وجود مرفق عام: أولا

حتى نكون بصدد تفویض المرفق العام یجب أن یكون النشاط الذي یتم تفویضه مرفقا 

، ففكرة تحدید المرفق 1عاما لأنه لا یمكن اعتبار كل الأنشطة التي تقوم بها الإدارة مرفقا عاما

المفاهیم الصعبة والمعقدة لعدم اتفاق الفقه، ودقة المعاییر القضائیة في تحدید العام من بین 

موحد لتعریف المرفق لكن رغم ذلك یمكن تعریفه على أنه كل نشاط یباشر من شخص عمومي 

.2وتحت رقابته بقصد تحقیق المصلحة العامة

قابلیة المرفق للتفویض:ثانیا

الكثیر من التطور وهذا أدى إلى اللجوء إلى لقد لحق مفهوم تفویض المرفق العام 

تفویض مجالات جدیدة ومعقدة، وبالرجوع إلى طبیعة المرافق العامة نجد نوعان من المرافق 

.التي یمكن تفویضها ومرافق غیر قابلة للتفویض مستثناة

:للتفویضالمرافق العامة )1

صناعیة، حیث یقول إن النشاطات المعنیة بالتفویض هي تلك النشاطات التجاریة وال

Claudeالأستاذ  Boiteau أن المرافق الصناعیة والتجاریة بحكم القانون المختلط المطبق

، والمرافق التي یمكن أن 3علیها أسهل تفویضا، فهي تشجع الخواص لتسییرها بسبب ربحیتها

.84أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -1
.22بن بشیر سیهام، مرجع سابق، ص -2
.20بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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تكون محل الإدارة من طرف أشخاص القطاع الخاص وذلك عن طریق التفویض نجد مرفق 

.1المیاه، ومرفق النقل والسیاحة

:المرافق غیر قابلة للتفویض)2

إذا كان المبدأ أن المرافق العامة قابلة للتسییر والإدارة بطرق التفویض المختلفة إلا أن 

الفقه والاجتهاد وضع استثناء على ذلك بحیث نجد مرافق غیر قابلة للتفویض نظرا لطبیعتها، 

تبط بالوضعیة السیادیة للدولة ومرافق عامة لا ترتبط بسیادة بحیث تنقسم إلى مرافق عامة تر 

.2الدولة

:المرافق العامة السیادیة) أ

المرافق السیادیة هي التي تقوم بأنشطة لترتبط بسیادة الدولة، لذلك فإن هذه المرافق 

، مثل مرافق الدفاع الوطني والقضاء3لیست محلا للتفویض، لأنها تتعلق بجوهر السلطة العامة

والأمن والضرائب هذه القطاعات تعتبر من تطبیقات السلطة العامة، لأن طبیعتها تدخل في 

صمیم المهام التنظیمیة للدولة إذ لا یجوز أن یكون مرفق الدفاع محل للتفویض لأن الدولة لا 

.4یمكن أن تتخلى عن مسؤولیتها في الإدارة

ضریفي نادیة، سیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر، فرع الدولة -1

.88–87، ص ص 2007/2008والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.633–632ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص ص -2
.45محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -3
هیام مروة، القانون الإداري الخاص، المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها، الاستهلاك الأشغال العامة، التنظیم المدني، -4

.2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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فویض لكونها مرتبطة بسیادة الدولة إلا لكن رغم أن المرافق العامة السیادیة غیر قابلة للت

أن الفقه تبنى قابلیة تفویض بعض النشاطات المنفصلة عن المرافق العامة السیادیة، لكن بشرط 

.1بقاء الجماعة العامة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن عملیة التفویض

:المرافق العامة غیر السیادیة) ب

ونها ذات طابع سیادي إنما السبب هو عدم هي المرافق التي لا یمكن تفویضها لیس لك

توفر العناصر التي تقوم علیها تقنیة التفویض في إدارة المرفق العام لاسیما فكرة الاستثمار 

مرفق التعلیم :وعنصر العائدات المحققة وفقا لنتائج الاستثمار ومن الأمثلة على هذه المرافق

.2الرسمي والصحة والضمان الاجتماعي

الثانيالفرع 

العناصر المرتبطة بالعقــــــــــــــد

لتفویض المرفق العام یقتضي أن یقوم بین صاحب التفویض والسلطة المانحة علاقة 

تعاقدیة، بحیث یخضع المتعاقد مع الإدارة بالإضافة إلى النظام القانوني المحدد من قبل المشرع 

أن یرتبط المقابل المالي للمفوض على الأحكام المنصوص علیها في العقد، كما یجب كذلك

.بنتائج استغلال المرفق العام

العلاقة التعاقدیة بین الهیئة المفوضة والمفوض له: أولا

إن العلاقة القائمة بین مانح التفویض وصاحب التفویض طبیعة تعاقدیة، فمانح 

یكون التفویض هو شخص عام، أما صاحب التفویض هو شخص طبیعي أو معنوي ویمكن أن 

.شخصاً عاما أو خاصا

.647ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
.641ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -2
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أطراف عقد تفویض المرفق العام) أ

:السلطة المانحة للتفویض)1

هو شخص معنوي عام سواء كان الدولة أو أحد الأشخاص العامة المحلیة أو المرفقیة 

وإذا كان مانح التفویض شخصا خاصا، فلا یكون عقد تفویض مرفق عام باستثناء العقد المبرم 

.1الخاص ولحساب وباسم الشخص العام وتحت إشرافه ورقابتهبین شخصین من أشخاص 

:المفوض له)2

هو الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة، بحیث یعهد مانح التفویض إلى المفوض له 

إدارة واستغلال المرفق محل التفویض، بحیث یمكن أن یأخذ صاحب التفویض شكل شركة 

.2أن یكون شخصا طبیعیاتجاریة أو شركة مختلطة أو جمعیة، كما یمكن 

الطبیعة التعاقدیة) ب

إن العلاقة القائمة بین صاحب التفویض والسلطة المانحة هي علاقة تعاقدیة بحیث 

والأرقام المدرجة في العقد، وقد یشكل عقد تفویض تسییر المرفق یخضع طرفا هذا العقد إلى 

وضوعه تنفیذ مرفق عام، العام عقد إداریا، لأن مانح التفویض شخص من القانون العام وم

ویتضمن امتیازات السلطة العامة كحق الدولة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة وذلك من أجل 

.3تحقیق المصلحة العامة

ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام :ثانیا

لا یكفي لتحقیق تفویض المرفق العام، أن یعهد المفوض إلیه بإدارة المرفق العام 

واستغلاله، بل یجب توفر شط آخر وهو المقابل المالي الذي یتحصل علیه المفوض له من 

نتائج الاستغلال وهذا الشرط هو الذي یمیز عقود تفویض المرفق عن العقود الإداریة الأخرى 

.448مروان محي الدین قصب، مرجع سابق، ص -1
.23بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
.26لشلف رزیقة، مرجع سابق، ص -3
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امة وعقد مقاولة أشغال عامة بحیث في عقود تفویض المرفق المقابل مثل عقد الأشغال الع

المالي الذي یتحصل علیه صاحب التفویض مرتبطا بناتج استغلال المرفق مع تحمل نسبة من 

مخاطر الاستغلال بصفة كلیة أو جزئیة، بحیث یتقاضى المقابل المالي من المستفیدین من 

المرفق وقد یتحصل علیه من مصادر أخرى بینما المرفق أو من الشخص العام المسؤول عن

في العقود الإداریة فإن المبلغ المالي یأخذ شكل ثمن ویتم تحدیده وفق التكالیف التي یتحملها 

.1المشروع بالإضافة إلى هامش ربح معقول

.27–25محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ص -1
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الثانيالمبحث 

التكییف القانوني لتفویض المرفق العام

إن تفویض المرفق العام في مفهومه هو نقل مهمة تسییر المرفق العام من الشخص 

العام إلى شخص آخر وقد یختلط مفهوم هذا المعنى في القانون الإداري مع غیره من المفاهیم 

كذلك ) المطلب الأول(لذلك سنجري تمییز التفویض المرفق العام عن غیره من المفاهیم 

بعض العقود على یصفلمرفق العام بحیث نجد المشرع الفرنسي تفویض اأسالیبسنتناول 

أنها عقود تفویض المرفق العام، لكن البعض الآخر یستبعدها، لذلك على القاضي تحدید 

حدد العقود التي 210التكییف الصحیح لهذه العقود، حیث نجد المشرع الجزائري في المادة 

تفویض المرفق أسالیبوبذلك سنتطرق إلى طبقها القضاء الفرنسي على أنها عقود تفویض 

).المطلب الثاني(1العام

المطلب الأول

تمییز تفویض المرفق العام عن غیره من المفاهیم

یتشابه تفویض المرفق العام مع العدید من المفاهیم والأنظمة التي تبدو متقاربة معه في 

العدید من التقاط ومن أجل إعطاء نوع من الفروق بین التفویض وهذه المفاهیم سنجري مقارنة 

والوكالة ) الفرع الثاني(والخوصصة )الفرع الأول(بین تفویض المرفق العام والصفقة العمومیة 

).الفرع الرابع(البوتوعقد ) فرع الثالثال(

لسیاسیة، جامعة أبو بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق مفهوم جدید ومستقل عن إدارة المرافق العامة، كلیة الحقوق العلوم ا-1

.569–568بكر بلقاید، تلمسان، مجلة المفكر، العدد الرابع عشر، ص ص 
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الفرع الأول

تمییز تفویض المرفق العام عن الصفقة العمومیة

إذا كان الصفقات العمومیة قانون خاص به، إلا أن تفویض المرفق لا یوجد قانون واحد 

.یحكمه بل هي قوانین متناثرة

تعریف الصفقة العمومیــــــة: أولا

على أنها 2471–15من المرسوم الرئاسي 2تعرف الصفقة العمومیة حسب المادة 

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط 

المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 

.دراساتواللوازم والخدمات وال

أوجه التشابه والاختلاف بین تفویض المرفق العام والصفقة العمومیة:ثانیا

:أوجه التشابه بین تفویض المرفق والصفقة العمومیة)1

تتفق الصفقات العمومیة مع تفویض في الطبیعة، وقد یؤدي إلى التعاقد مع الإدارة من -

.2قبل الشخص الخاص

.كذلك الصفقة العامة وتقنیة التفویض تشكلان وسیلة لتنفیذ المرفق العام-

المستثمر في تقنیة التفویض یتقاضى عائداته بصفة كلیة أو جزئیة من الجماعة العامة -

.3مباشرة وبذلك هو یتماثل مع الملتزم في الصفقة العامة

.، مرجع سابق247–15مرسوم رئاسي -1
.38لشلف رزیقة، مرجع سابق، ص -2
.506–504ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص ص -3
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:أوجه الاختلاف بین تفویض المرفق والصفقة العمومیة)2

التفرقة ضروریة جدا لمعرفة النظام القانوني المطبق على كل نوع من العقود بحیث إن 

.نجد في الصفقات قانون خاص به، بینما نجد قواعد متناثرة في تفویض المرفق العام

المقابل المالي في عقد تفویض المرفق مرتبط بنتائج استغلال المرفق أما الصفقة 

ن بسعر تحدده الإدارة ویكون بعد تقدیم العروض ومحدد في العمومیة فإن المقابل المالي یكو 

.1العقد

أطراف الصفقة العمومیة هي الدولة والولایة والبلدیة والسلطات الإداریة المستقلة أو أحد 

أشخاص القانون الخاص، بینما أطراف عقد تفویض الدولة والولایة والبلدیة مع متعامل عمومي 

.2عام أو خاص

ة عقد ووسیلة تستهدف تأمین خدمات والقیام بأشغال تدخل في احتیاجات الصفقة العمومی

.3مرفق عام عبر إدارته واستثمارهتحقیقالمرفق العام، بینما في تقنیة تفویض تستهدف مباشرة 

الفرع الثاني

تمییز تقنیة التفویض عن الخوصصة

تعریـــــــف الخوصصـــــة: أولا

نقل ملكیة المشروعات العامة إلى القطاع العام أما یقصد بالمعنى الضیق للخوصصة 

.4بالمفهوم الواسع هو نقل عبء إدارة المرفق العام إلى أشخاص القانون الخاص

.89–88ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص ص -1
.16بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
.502ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -3
میادة بعد القادر اسماعیل، التنظیم القانوني لخصخصة المرافق العامة بین الواقع والمأمول دراسة مقارنة، دار الجامعة -4

.301، ص 2015الجدیدة الاسكندریة، 
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أوجه التشابه والاختلاف بین التفویض والخوصصة:ثانیا

:أوجه التشابه بین التفویض والخوصصة)1

الاستثمار إلى شخص خاص وفق كل من الخوصصة والتفویض یؤدیان إلى نقل عامل -

.إجراءات وقواعد اختیار المستثمر

تلجأ الدولة إلى التفویض والخوصصة بهدف حل مالي، أي لخلق عائدات تستخدمها في -

سد عجزها وكذلك في الحد من النفقات التي تكبدها الدولة في مشروع عام لا یحقق 

.1ربحا

:أوجه الاختلاف بین التفویض والخوصصة)2

لجماعة العامة في حالة التفویض صاحبة السلطة والإشراف على المرفق، بینما تبقى ا-

.في الخوصصة فالجماعة العامة ترفع یدها عن المشروع العام

في الدور التمویلي یرتكز التفویض على المنتفع كدور ثالث على عكس الخوصصة فلا -

.2دور للمنتفع فیها

فعة والمصلحة العامة بینما الخوصصة فهي یهدف تفویض المرفق العام إلى تحقیق المن-

.3تسعى إلى تحقیق الربح باعتبارها نشاطا تجاریا

المستثمر في التفویض یمكن أن یكون من أشخاص القانون العام أو الخاص بینما في -

.4الخوصصة المستثمر یكون من أشخاص القانون الخاص فقط

.569–568بركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص ص -1
.429–487ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص ص -2
.16بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
.569بركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص -4
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الثالثالفرع 

تمییز تقنیة التفویض عن الوكالة

تعریف الوكالـــــــــــــة: أولا

"عرف الدكتور ولید حیدر جابر الوكالة بأنها عقد بمقتضاه یفوض الموكل إلى الوكیل :

القیام بقضیة أو بعدة قضایا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة من أعمال وأفعال ویشترط قبول 

.1"كیل بهاالوكیل ویجوز أن یكون قبول الوكالة ضمنیا وأن یستفاد من قبل الو 

:أوجه التشابه والاختلاف بین التفویض المرفق العام والوكالة:ثانیا

:أوجه التشابه بین تفویض المرفق العام والوكالة)1

المرفق العام والوكالة في العقد الإداري عندما یتعاقد أحد أشخاص القانون  ضیتفق تفوی

الخاص باسم ولحساب الشخص العام، سواء كانت هذه الملكیة صریحة أو ضمنیة تضفي على 

.2العقد الطابع الإداري حتى وإن أبرمت بین شخصین من القانون الخاص

 :الةأوجه الاختلاف بین التفویض المرفق العام والوك)2

ینحصر تفویض المرفق العام في المرافق القابلة للتفویض، بینما الوكالة یمكن أن یتصل -

.إلى المرافق غیر السیادیة غیر قابلة للتفویض كمرفق الشرطة أو التعلیم أو الصحة

یتحمل الشخص العام المسؤولیة الكاملة عن الأعمال التي یقوم بها الوكیل ویتمثل كافة -

للقیام بالعمل، بینما في تفویض المرفق العام فیتحمل صاحب التفویض النفقات الأزمة

.نفقات ومسؤولیة تشغیل المرفق العام

.374ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
.36لشلق رزیقة، مرجع سابق، ص -2
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یتقاضى الوكیل المقابل المالي في صورة ثمن یدفعه الشخص العام إلیه نتیجة إتمام -

.1المهمة أما صاحب التفویض فیتقاضى المقابل المالي نتیجة استغلال المرفق العام

للشخص العام إنهاء الوكالة في أي وقت یراه مناسبا بینما في عقد تفویض المرفق یمكن -

فلا یحق لمانح التفویض إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا تحقیقا للمصلحة العامة أو إذا 

.2ارتكب صاحب التفویض خطأ جسیم أو في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع تنفیذ العقد

الفرع الرابع

التفویض المرفق العام عن عقد البوتتمییز تقنیة 

تعریف البوت: أولا

هو عقد إداري یستهدف القیام بمشاریع ضخمة تعهد بها الدولة إلى إحدى الشركات 

الوطنیة والأجنبیة القیام بإنشاء مرفق عام وتشغیله لحسابه الخاص لمدة من الزمن، على أن 

.3بعد انقضاء المدة المتفق علیهاتلتزم بتشغیل ملكیته إلى الدولة أو الهیئة العام

أوجه التشابه بین تقنیة التفویض المرفق العام وعقد البوت:ثانیا

في عقد البوت تتولى شركة المشروع إقامة وتشغیل مرفق عام مقابل حصولها على 

مقابل مالي یغطي نفقات البناء والتشغیل حیث یحدد مقدار من الأرباح، وتحصل شركة 

.303میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -1
.429مروان محي الدین القصب، مرجع سابق، ص -2
.92نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص -3
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لمقابل المالي من المستفیدین من خدمات المرفق مباشرة وبالتالي فإن عقد البوت المشروع على ا

.1تتوفر فیه التي یقوم علیها عقد التفویض إذ یعتبر إحدى صور تقنیة التفویض

المطلب الثاني

عقد تفویض المرفق العامأسالیب

قد تضمن تكریسا لفكرة عقود تفویض المرفق العام فإن ذلك لا Sapinإذا كان قانون 

من المرسوم الرئاسي 210الأربعة التي حددتها المادة الأسالیبیعني حصر هذه الفكرة في 

عقود أخرى تتوافر فیها معاییر التفویض، وتتمثل هذه ب، وإنما یمكن أن یأخذ 247–15

، )الفرع الثاني(، الإیجار )الفرع الأول(في هذه المادة في الامتیاز علیهاالمنصوصالأسالیب

).الفرع الرابع(، التسییر )الفرع الثالث(مشاطرة الاستغلال 

الفرع الأول

عـــــــقد الامتیـــــــــــــــاز

یعتبر عقد الامتیاز قلب التفویض العام وهو أهم صورة له، كما یعتبر الشكل الأساسي 

.2والكاملوالجید 

تعریف عقد الامتیاز: أولا

الامتیاز أو ما یسمى كذلك الالتزام المرفق العمومي هو عقد أو اتفاق تكلف الإدارة 

المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من 

.485مروان محي الدین القصب، مرجع سابق، ص -1
.99ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -2
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تسییر واستغلال مرفق عمومي القانون العمومي أو من القانون الخاص یسمى صاحب الامتیاز 

لمدة محددة، مستخدما عماله وأمواله متحمل المسؤولیة الناجمة عن ذلك مقابل تقاضي صاحب 

.1الامتیاز مقابل مالي یحدد في العقد بدفعه المنتفعین بخدمات المرفق

رد یسلم امتیاز استعمال الموا"الامتیازمن قانون المیاه عقد 762كما عرفته كذلك المادة 

المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل 

شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط 

.المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التصمیم

لعقد امتیاز المرفق العامالطبیعة القانونیة :ثانیا

3اختلف الفقهاء في تحدید طبیعة عقد امتیاز المرفق العام وقد ظهرت بهذا الصدد 

.نظریات

:الطبیعة التنظییمة)1

تعتبر نظریة الطبیعیة التنظیمیة لعقد الامتیاز الإداري نظریة ألمانیة سادت خلال القرن 

بأنه قرار إداري صادر بإرادة منفردة من الجهة العشرین، بحیث یعتبر عقد امتیاز المرفق العام 

، والملتزم لیس له حریة في منافسة بنود العقد إنما 3الإداریة مانحة الامتیاز بحیث له سلطة آمرة

كل ما له قبول أو رفض الوثیقة التي تصدرها الجهة الإداریة، لكن تمتع الإدارة بحق التعدیل 

رضا الملتزم یعني أنه قد أغفل إرادة الملتزم وما یلعبه من القواعد التي تحكم عقد الامتیاز دون 

دور في إبرام العقد وهذا یؤدي إلى تهرب الخواص والسبب هو أن هذه العقود تخدم مصالحهم، 

–211، ص ص 2006ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، -1

212.
.، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12–05قانون رقم -2
.92ي، مرجع سابق، ص و اصسلیمان محمد ال-3
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من إرادتهم وهذا أدى إلى ترك هذه النظریة وظهور نظریة أخرى تنبعوالقرارات التي یقدمونها لا 

.1تحل محله

 : ةالطبیعة التعاقدی)2

مضمون هذه النظریة أن عقد الالتزام هو عقد مدني تسوده قاعدة العقد شریعة 

المتعاقدین ولقد كانت لفكرة اشتراط لمصلحة الغیر ذات المصدر المدني دورها في إضفاء 

ماعة العامة في المشرط وصاحب المرفقي، بحیث تكون الجامتیازالطابع التعاقدي على عقد 

.قع علیه تنفیذ الشرط، أما الغیر فهو المنتفعتیاز الطرف الذي یالام

غیر أن هذه النظریة انتقدت لأنه لا یمكن تطبیق نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر المدنیة 

كون شخص الغیر المنتفع بالشرط معین وقت التعاقد، طلب أن یبصدد عقود الالتزام، لكونها تت

.بالمرفق لا یمكن تحدیدهم مسبقاالمنتفعینفي حین 

كما أن اعتبار العقد شریعة المتعاقدین، فإن أي تعدیل في عقد الامتیاز یجب أن یكون 

بموافقة أطرافه وهنا یؤدي إلى شل السلطة العامة التي لها حق تعدیل في كل ما تراه مناسبا 

لما اهمال، ونجد كذلك الأخذ بالعقد المدني لوحده 2وذلك لضمان أداء خدماتها على أكمل وجه

على عقود خاصة تدخل فیه باعتباره طریقة لتسیر المرفق العام هذا ما یجعل هذه یحتویه

.3النظریة غیر مؤسسة لذا یجب الأخذ بنظریة أخرى

آكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع -1

.72، ص 2013زي وزو، قانون العقود، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تی
.161–160–169ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص ص -2
.57–56سیهام، مرجع سابق، ص ص بشیربن -3
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:الطبیعة المزدوجة)3

أتت هذه النظریة للتوفیق بین الطابع التنظیمي والتعاقدي، بحیث تعتبر أن عقد الامتیاز 

تعاقدي ففي مواجهة المنتفعین، الامتیاز هو هو عمل مزدوج له شقان، شق تنظیمي وشق

بمثابة قانون المرفق تحكمه أحكام تنظیمیة لكنه عقد في العلاقة بین صاحب الامتیاز الملتزم 

والسلطة العامة بمعنى ذلك أن الامتیاز له طبیعة تنظیمیة تجاه المنتفعین وتعاقدیة بین السلطة 

.1المانحة للامتیاز وصاحب الامتیاز

:عة المختلطةالطبی)4

Unلعقد الامتیاز حسب الفقه والقضاء طابع مختلط  acte mixe بحیث یتضمن شروط

تعاقدیة وأخرى تنظیمیة والبنود التعاقدیة هي التي تتعلق خاصة بالجوانب المالیة في الامتیاز 

وكذلك مدته، أما البنود التنظیمیة فهي التي تتصل بتنظیم وتسییر المرفق لاسیما ما یتعلق

بموضوع المرفق وعلاقة هذا الأخیر بالمرتفقین ومن النتائج التي تترب أن البنود التعاقدیة لا 

یجوز تعدیلها بالإرادة المنفردة لمانح الامتیاز، أما البنود التنظیمیة یمكن تعدیلها بالإرادة المنفردة 

بحیث یحق لهذا الأخیر طلب التعویض 2لمانح الامتیاز وذلك دون استشارة صاحب الامتیاز

.3إذا تسببت هذه التعدیلات في أعباء إضافیة له

الفرع الثاني

عقــــــــــــــد الإیجــــــــــــــار

).ثانیا(وتمییزه عن عقد الامتیاز ) أولا(نتطرق في هذا النوع إلى تعریف عقد الإیجار 

.115ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.216–215ناصر لباد، مرجع سابق، ص ص -2
.43بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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تعریف عقد الایجار: أولا

)المؤجر(العام هو ذلك العقد الذي یقوم بمقتضاه شخص معنوي عام عقد إیجار المرفق 

بتسییر المرفق العام، على أن یقدم له التجهیزات )المستأجر(بتفویض شخص آخر یسمى 

الضروریة، بحیث یتلقى المستأجر مقابل مالي من المؤجر وهذا المقابل المالي مرتبط بالأتاوات 

.1التي یدفعها المنتفعین من المرفق

عرفت عقد الإیجار بأنه العقد 2472-15من المرسوم الرئاسي 210كما نجد المادة 

الذي تعمد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته بحیث یقوم المفوض له 

بتسییره على حسابه وعلى مسؤولیته مع ذفع مقابل مالي للسلطة المفوضة وذلك من الآتاوات 

من مستعملي المرفق مع التزام السلطة المفوضة بنفسها تمویل إقامة المرفق التي یتحصل علیها 

  .العام

تمییز أسلوب الإیجار عن عقد الامتیاز:ثانیا

یلتزم المستأجر في عقد الإیجار بدفع مقابل مالي للإدارة، عن طریق ما یتقاضاه من -

بینما في أسلوب المنتفعین وذلك لاسترجاع مصاریف المنشآت والتجهیزات الأصلیة، 

.الامتیاز یحتفظ صاحبه بحصیلة ما یتقاضاه لنفسه

.3عقود الامتیاز هي عقود طویلة بینما عقود الإیجار قصیرة المدى-

في عقد الإیجار لا یكون على عاتق المستأجر إقامة إنشاءات أو استثمارات على -

ت یراه مناسبة المرفق محل الإیجار، بینما في عقد الامتیاز الملتزم یقوم بإنشاءا

.4للمرفق

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، المجلة الأكادیمیة للبحث –سوهیلة، عقود تعویض المرفق  العام فوناس-1

.254–215، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص ص 2القانوني، العدد 
، مرجع سابق247–15المرسوم الرئاسي -2
.258–257سهیلة، مرجع سابق، ص ص فوناس-3
.183میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثالث

عقد مشاطرة الاستغلال

تعریف مشاطرة الاستغلال: أولا

هو العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومیة التي أنشأت المرفق العام تسییر 

وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص، یتولى التسییر لحساب 

لمقابل المالي یتقاضاه وفقا لنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق لحسن الجماعة العمومیة، وا

.1تسییر استغلال المرفق

خصائص عقد مشاطرة الاستغلال:ثانیا

في مشاطرة الاستغلال الدولة هي التي تقدم جمیع المقومات اللازمة للمشروع والمقابل 

.2الإدارةالمالي الذي یتحصل علیه المسیر یكون تحصیله لصالح 

تتحمل الإدارة المخاطر المالیة للمشروع، لأن المقابل المالي الذي یتقاضاه المتعاقد على 

.3وفق حسن سیره استغلال المرفق

.4استقلالیة محدودة للمسیر وبالمقابل صلاحیات واسعة للإدارة

.103ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.187میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -2
.910أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -3
.210ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -4
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الرابعالفرع 

عقد التسییر

تعریف عقد التسییر: أولا

عمومیة وشخص من القانون الخاص هدفه ضمان سیر المرفق هو عقد یبرم بین هیئة 

هو مسیر بسیط للمرفق بالتالي لا یتحمل لا العام وعدم تحمل أعباء البناء والتجهیز، بل

.1الأرباح ولا خسائر تسییر المرفق العام

، عرفت عقد التسییر 2472-15من المرسوم الرئاسي  4فقرة  210كما نجد المادة 

"على أنه عهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام، ویشغل ت:

".المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق وتحتفظ بإدارته

خصائص عقد التسییر:ثانیا

.المقابل المالي یتقاضاه المسیر جزافیا، لیس له علاقة باستغلال المرفق-

.ر المرفق لحساب الجماعة العمومیةالمسیر یسی-

.عقد التسییر من عقود التفویض بالنظر إلى هدفه المتمثل في التسییر وتقدیم الخدمات-

تتحمل الهیئة العمومیة من خلال عقد التسییر مخاطر التسییر المالیة والتقنیة أما -

.3المسیر یتحمل خسائر تسییر المرفق

.261سهیلة، مرجع سابق، ص فوناس-1
.، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي -2
.103ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالفصل

مجال تفویض المرفق العام

اعتمدت الدولة في تسییر المرافق العامة على الطرق التقلیدیة المتمثلة في التسییر 

المباشر والتسییر عن طریق المؤسسة العمومیة، إلا أن هذین الأسلوبین عرفا عجزاً وذلك في 

الحاجات العامة فكان على الدولة مختلف القطاعات، وذلك بسبب تصور الوعي المدني وتزاید 

التخلي عن بعض القطاعات خاصة التي تكتسي طابعاً تجاریاً وصناعیاً للتسییر الخاص، وذلك 

من أجل خلق مرونة في التسییر والتقلیل من العبء الذي یتكبده التسییر العمومي، فتدخل 

سییر في إصدار ما یسمى الخواص في إدارة المرافق العامة من خلال التنازل له عن مهمة الت

.بتفویض تسییر المرافق العامة

:ویظهر ذلك في صورتین

).المبحث الأول(التفویض الانفرادي -

).المبحث الثاني(التفویض الاتفاقي -
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المبحث الأول

التفویض الانفرادي

یمكن للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام أن تعهد بإرادتها المنفردة بتفویض أحد 

الأشخاص سواء العامة أو الخاصة إدارة المرفق العام، وذلك عن طریق التفویض الانفرادي 

وذلك بتسییر مرفق عام أو جزء منه من جهة واحدة وبصفة انفرادیة ویكون ذلك بمختلف 

، والتفویض الانفرادي صورتین، بحیث ستقوم بدراسة 1الأسالیب الكلاسیكیة المعروفة والمختلفة

، كما سنتناول التفویض الانفرادي )المطلب الأول(الانفرادي عن طریق نص تشریعي التعویض 

).المطلب الثاني(عن طریق قرار إداري انفرادي 

طلب الأولمال

التفویض الانفرادي عن طریق نص تشریعي

في الأصل یتم التفویض التشریعي لصالح المؤسسات العامة التي تقوم بمهمة تقدیم 

ویكون ذلك إما بنص قانوني أو نص تنظیمي ونذكر على سبیل المثال الخدمات العامة 

ورت فكرة التفویض الانفرادي لصالح طالمؤسسات العامة للتعلیم العالي، المستشفیات، غیر أنه ت

، على 2الأشخاص الخاصة التابعة للقانون الخاص بتسییر المرافق العمومیة بصفة صریحة

.571بركیبة حسام، مرجع سابق، ص -1
في  بن امسیلي طاوس، بن سالم أسماء، تأثیر المنافسة الحرة على التنظیم الهیكلي للمرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

، 2016القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .21ص 
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الفرع (، التعاضدیات الاجتماعیة )الفرع الأول(الوصیة سبیل المثال الاتحادیات الریاضیة

).الفرع الثالث(، المنظمات المهنیة )الثاني

الفرع الأول

الاتحادیات الریاضیة الوطنیة

المتعلق بالتربیة البدنیة 10–04من قانون 51طبقا لما ورد في نص المادة 

وطنیة تضم كل النوادي والروابط الریاضیة ، فإن هذه الاتحادیات تعتبر جمعیات 1والریاضیة

كما تشارك هذه الاتحادیات في تنفیذ مهمة المرفق العام عن طریق نشاطاتها أو برامجها لتربیة 

الشباب وترقیة الروح الریاضیة وحمایة أخلاقیات الریاضة وتقویة التضامن الاجتماعي، كما 

إذا اعترف لاتحادیات الریاضة الوطنیة من القانون السالف الذكر على أنه 53تضیف المادة 

بمصلحة عامة ومنفعة عامة من طرف الوزیر المكلف بالریاضة فإنها تمارس مهامها عن 

.طریق التفویض

فالتفویض لا یتم بصفة آلیة بل یتم تطبیقه عن طریق نص قانوني بشرط أن تكون 

طریق قرار صادر من الوزیر الاتحادیة معترف بها قانونا وبأنها تقوم بالمنفعة العامة عن 

.المكلف بالریاضة

أوت  18صادر في 52یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة، ج ر عدد  2004أوت  10صادر في 10–04قانون رقم -1

2004.
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4إن تفویض المرفق غیر دائم إنما محدد بمدة زمنیة، حیث یمنح الاتحادیات مدة 

من 44سنوات قابلة للتجدید، لكن هذه المدة تكون قابلة للسحب وذلك لاعتبارات حددتها المادة 

.1نفس المرسوم

الثانيالفرع 

التعاضدیات الاجتماعیة

، المتعلق بالتعاضدیات الاجتماعیة فإن هذه 2المعدل والمتمم33–90طبقا للقانون رقم 

من نص 6التعاضدیات هي أشخاص معنویة خاضعة للقانون الخاص، كما تنص المادة 

"القانون على أنه یمكن أن تكون التعاضدیة الاجتماعیة من عمال أجراء في المؤسسات :

ة والمقاولات العمومیة أو الخاصة أو من أشخاص یمارسون نشاط والإدارات والهیئات العمومی

لحسابهم الخاص، كما یمكن أن یكونها أشخاص متعاقدین أو أصحاب معاشات أو ریوع، 

.بعنوان الضمان الاجتماعي

مجاهدون وأرامل الشهدات الذي لهم معاشات من الدولة وفق التشریع والتنظیم المعمول 

".ین المتوفینبهما، ذو حقوق المتعاضد

.39–38رجع سابق، ص ص فروج نوال، عمراني صارة، م-1
26صادر في 56، یتعلق بالتعاضدیات الاجتماعیة، ج ر عدد 1990دیسمبر 23، صادر في 33–90القانون رقم -2

جویلیة 7صادر في 4، ج ر عدد 1996جویلیة 6صادر في 20–96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990دیسمبر 

1996.
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ونجد أن التعاضدیات تقوم بتنفیذ كل عمل ذو طابع اجتماعي، له هدف صحي أو 

اجتماعي أو ثقافي وتسییره لصالح أعضاءها، كما أنها تشارك مع هیئات الضمان الاجتماعي 

.1بمجموعة من المهام، إلا أنها تختلف في بعض النقاط وذلك من حیث الانضمام والتسییر

الثالثالفرع 

المنظمات المهنیـــــــــــة

إن المنظمات المهنیة عبارة عن تنظیمات مهنیة وطنیة خاضعة للقانون الخاص تتولى 

إدارة شؤون طائفة معینة، بحیث مهمة المرفق العام التي تتمتع به هذه المنظمات لیست حتمیة 

هذا لا یمنع من لكون النصوص التي تنشأ هذه الأخیرة لا تشیر صراحة إلى هذه المهنة، لكن

.2إیجاد إرادة المشرع في تنظیم هذه المهن وذلك نظرا لمعیار المنفعة التي تقوم بها

المطلب الثاني

التفویض الانفرادي عن طریق قرار إداري انفرادي

منح مهمة المرفق العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، بلسلطة العامة تقوم ا

، مما أدى بها إلى فتح الذي یأخذ شكل رخصة أو الاعتمادإنفراديوذلك عن طریق قرار إداري 

هذه الأنشطة على المنافسة والمبادرة الخاصة مثل المرافق العامة الاقتصادیة وذلك لتخفیف 

المرافق منمعالجة بعضالأعباء الحكومیة والبحث عن المردودیة والرقي بهذه القطاعا، وعلیه 

الفرع (، ومرفق الصحة )الفرع الثاني(، كذلك مرفق الكهرباء والغاز )الفرع الأول(مرفق المیاه ك

).الثالث

.41، مرجع سابق، ص فروج نوال، عمراني صارة-1
.22بن امسیلي طاوس، بن سالم أسماء، تأثیر المنافسة الحرة على التنظیم الهیكلي للمرفق العام، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

مرفق المیـــــــــــــــــــاه

دفعت ضرورة العمل على تحسین وتطویر مرفق المیاه بالسلطات العمومیة إلى التفكیر 

ودة والكفاءة في في الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تقدیم أحسن الخدمات من حیث الج

التسییر، لذلك قررت الحكومة إلى اللجوء إلى التفویض كأسلوب جدید للتسییر إلى جانب 

التسییر المباشر أو أسلوب المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وطریقة 

.1الامتیاز

بالنص على فكرة التفویض لتسییر مرفق المیاه من 2005بحیث أن قانون المیاه لسنة 

"، التي تنص2الفقرة الثانیة101خلال المادة  یمكن للدولة فتح امتیاز تسییر الخدمات :

كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین ...العمومیة للحیاة

".عام أو القانون الخاص بموجب اتفاقیةخاضعین للقانون ال

"من نفس القانون على أنه104كما تنص المادة  یمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائیة :

تفویض كل أو جزء من تسییر الخدمة العمومیة للماء أو التظهیر لمتعاملین عمومیین أو ...

".الخواص

نونیا، إذ یمكن للإدارة المكلفة نستخلص من محتوى المادتین أن التفویض مكرس قا

بالموارد المائیة والجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر تفویض كل أو جزء لتسییر الخدمة 

دراسة على ضوء –أوكال حسین، تفویض المرفق العمومي كأسلوب جدید لتسییر خدمة التموین بمیاه الشرب في الجزائر -1

.2015أفریل  23و 22، یومي 2005قانون المیاه الصادر في 
.، مرجع سابق12–05من قانون المیاه رقم  104إلى  101المواد -2
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لسیرأي أن المشرع في قانون المیاه كرس بالفعل التفویض كأسلوب جدید العمومیة للحیاة

.1ن الخدمة العمومیة للمیاهقصد تحسیبالعام للمیاه بالتعاون مع القطاع الخاص، المرفق

الثانيالفرع 

مرفق الكهرباء والغـــــــاز

تحتكر كل نشاطات القطاع دون استثناء أعدت وزارة الطاقة بعدما كانت شركة سونلغاز

والمناجم مشروع القانون الجدید حول توزیع الكهرباء والغاز وذلك بفتح المجال للمبادرات 

الخاصة للاستثمار في حقل إنتاج الكهرباء والغاز ولقد تبنى هذا القانون مبدأ المنافسة في 

ن المتعاملین كما اقترح إنشاء سلطة ضبط الكهرباء الانتاج والتوزیع وذلك دون تمییز بی

.2والغاز

، فإن توزیع الكهرباء والغاز یجد نشاط 013-02من قانون 3وطبقا لنص المادة 

للمرفق العام یهدف إلى ضمان تمویل الكهرباء والغاز عبر التراب الوطني في أحسن شروط 

كما نجد أن القانون وضع شروط محددة ".والبیئیةالأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنیة 

للدخول في هذا النشاط فیما یخص تولید الكهرباء فإنه یخضع لنظام الترخیص المسبق من 

طرف سلطة ضبط القطاع أما بالنسبة لنشاط توزیع فإنه یخضع لنظام امتیاز یمنح عن طریق 

.4سلطة ضبط الكهرباء والغازمرسوم تنفیذي من اقتراح وزیر الطاقة وذلك بعد أخذ رأي 

.5إقلولي أولد رابح صافیة، عن استقبال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
یر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، عجیة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من شراكة التسی-2

.، ص 2006
یهدف المرفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء والغاز عبر : "على أن 01 – 02من قانون رقم  1فقرة  3تنص المادة -3

".المجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة
.23طاوس، بن سالم أسماء، مرجع سابق، ص مسیليبن -4
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الفرع الثالث

مرفـــــــــــــق الصحــــــــــة

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها الكثیر من الأحكام 051–85لقد تضمن القانون رقم 

المتعلقة بإدارة الخدمة العامة عن طریق المؤسسات العامة التابعة للدولة إلا أنه من أجل 

النهوض والرقي بالقطاع العام تم تعدیل جانب المؤسسات العامة ویكون ذلك عن طریق سماح 

ض المرافق العامة باستحداث مستشفیات السلطات العامة للأشخاص الخاصة في إطار تفوی

الذي یحدد الشروط الخاصة لفتح 204–88خاصة وهذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم 

.2وتسییر المستشفیات الخاصة

سمح بإنشاء مؤسسات استشفائیة 2006وبتعدیل القانون المتعلق بترقیة الصحة لسنة 

س فیها أنشطة الطب والجراحة بما فیها طلب النساء والتي تعرف على أنها علاج واستشفاء تمار 

والتولید وأنشطة الاستكشاف ویقوم بتسییرها شركات ذات شخص الوحید أو عن طریق مرسوم 

.3التعاضدیات الاجتماعیة أو الجمعیات

المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات 321–07ونجد المرسوم التنفیذي رقم 

ترخیص من الوزیر المكلف ح هذه المؤسسات إلى شروط جاز وفت، تخضع إن4الاستشفائیة

، المتعلق بحمایة بالصحة وترقیتها المعدل والمتمم، ج ر ج ج عدد 1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05–85قانون رقم -1

 35عدد  ، ج ر ج ج1990جویلیة 31مؤرخ في 17–90، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1985فیفري 7صادر في 8

صادر 44، ج ر ج ج عدد 2008جویلیة 20مؤرخ في 08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990أوت  15صادر في 

  .2008أوت  3في 
، یحدد الشروط الخاصة لفتح وتسییر المستشفیات الخاصة، 1988أكتوبر 19مؤرخ في 204–88مرسوم تنفیذي رقم -2

.1997أكتوبر 18صادر في  75ج ر عدد 
، یتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات الاستشفائیة الخاصة، ج ر 2007، مؤرخ في أكتوبر 321–07مرسوم تنفیذي رقم -3

.2007أكتوبر 24، صادر في 67عدد 
دوراس حفیظة، واقع القطاع الصحي الخاص وتاثیره على السیاسة الصحیة العامة في الجزائر، دراسة حالة عیادة الرازي -4

كرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص السیاسة العامة والإدارة المحلیة، كلیة ببسكرة، مذ

.41، ص 2014–2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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بالصحة على أساس ملف إداري وتقني یودع لدى مدیریة الولایة المكلفة بالصحة، فقیام هذه 

.المؤسسات بمهمة المرفق یخضعها لعدة شروط واعتبارات

الثانيالمبحث 

التفویـــــض الاتفاقــــــــــي

أسلوب جدید لتسییر المرافق العمومیة، وذلك عن طریق اتفاق یعتبر التفویض الاتفاقي

مبرم بین هیئة عمومیة وشخص آخر فالخواص هدفه تقدیم خدمات عمومیة قصد تحقیق 

.2471-15من المرسوم الرئاسي 207المنفعة العامة، وطبقا لما ورد في نص المادة 

التي أوردت تعریف عقد اتفاقیة یتعلق تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

كل عقد یتنازل شخص من القانون العام لصالح شخص آخر من القانون "التفویض على أنه 

)المطلب الأول(وهذا یقود إلى معرفة إبرام هذا العقد "الخاص عن سلطة تسییر المرافق العامة

).المطلب الثاني(كذلك سنتناول تنفیذ 

المطلب الأول

عقد التفویــــــــــــــــضإبرام

ان اتفاقیة تفویض المرفق العام باعتبارها أحد أوجه الشراكة بین القطاع العام والخاص 

، التي تخضع )الفرع الأول(في میدان المرافق العامة یستلزم بالضرورة وجود أطراف متعاقدة 

لزم كذلك اتباع إجراءات لبنود وأحكام هذه الاتفاقیة والتي تربطهم علاقة تعاقدیة، كما یست

).الفرع الثاني(التفویض 

.، مرجع سابق247–15مرسوم رئاسي-1
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الفرع الأول

أطــــــــــراف التفویـــــــــــض

باعتبار تفویض المرفق العام عقدا، أوجب وجود أطراف متعاقدة والمتمثلة في السلطة 

، بالإضافة إلى ذلك المستفیدین من المرفق)ثانیا(، والمشروع المفوض إلیه )أولا(المفوضة 

).ثالثا(

السلطة المفوضة: أولا

إن المرفق العام لا یمكن أن یفوض إلا إذا صدر قرار إبرام عقد التفویض والسلطة 

، والجهة 1المختصة بإصدار هذا القرار هي تلك السلطة التي یدخل المرفق في اختصاصها

المرفق هذه المانحة للتفویض هي الجهة التي تملك منح عقد التفویض وإبرامه مع مستغل 

الأخیرة، تتمثل في الدولة ووحداتها الاقلیمیة وكذلك المؤسسات ذات الطابع الإداري والسلطة 

، وتتمثل السلطة المانحة في التفویض 2العامة هي التي تقدر المصلحة العامة في التفویض أولا

  :في

 :الــــدولة)1

ع الوطني عدا تلك یمكن أن تفوض الدولة المؤسسات الوطنیة أو المرافق ذات الطاب

السیادیة والدستوریة أو المرافق غیر الدستوریة غیر قابلة للتفویض، وتعرف المرافق التي 

.3تفوضها الدولة بالمرافق الوطنیة فهي تشمل إقلیم الدولة بكامله

.103محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -1
.23إدیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -2
.22بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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:الهیئات المحلیة)2

یمكن للهیئات المحلیة أن تلجأ إلى تفویض المرافق العامة المحلیة سواء تعلق الأمر

، وذلك إذا رأت من الضروري ذلك وكانت تحقیقا لللمصلحة العامة، 1بالمرافق البلدیة أو الولائیة

أي أن الهیئات في الإطار الذي حددها لها القانون تمنح تسییر واستغلال المرافق العامة 

.2لأشخاص القانون الخاص

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري)3

أصبغ علیها المشرع الصبغة الإداریة وهي أكثر المؤسسات هي تلك المؤسسات التي 

العمومیة استعمال فهي تتكفل ببعض المرافق العامة المحلیة كما یمكن لها أن تقوم بتفویضها 

إلى جهات أخرى كالجمعیات أو الشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري، كما یمكن لهذه 

تي تدخل تحت تصرفها لأشخاص الخاضعین المؤسسات أن تقوم بتفویض المرافق العامة ال

.3سواء للقانون العام أو الخاص

المفـــــــــــوض إلیه:ثانیا

یسمى كذلك صاحب التفویض وهو الذي تعهد إلیه السلطة المانحة إدارة واستغلال 

المرفق محل التفویض، ویمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا أو شركات تجاریة أو شركات 

.4الاقتصاد المختلط أو الجمعیات

.24إدیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -1
.22بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
.83ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -3
.23بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -4
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:المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري)1

هي مؤسسات تخضع لنظام قانوني مختلط یختص القضاء الإداري بالفصل في 

منازعاتها وذلك في كل ما یتعلق بإنشائها وتنظیمها وإلغاءها واستخدامها لأسالیب القانون العام، 

القانون الخاص فیما یتعلق بممارسة نشاطها ویمكن للمؤسسة العامة في حین تخضع لأحكام 

.1أن تكون مفوضا له تقوم بإدارة واستغلال مرفق عام

:الشركات التجاریة)2

إن المفوض إلیه یكون عادة شركة تجاریة أي من أشخاص القانون الخاص غیر أن 

.التفویض یكثر في شركات الاقتصاد المختلط

:شركات الاقتصاد المختلط)3

شخص معنوي متمیز من أشخاص القانون الخاص ذات تطبیقات خاصة یشترك في 

تكوین رأسماله وإداراته أشخاص القانون العام مع أحد الأفراد والشركات الخاصة بغیة تحقیق 

، إذ نجد شركات الاقتصاد المختلط تستعمل كأسلوب 2مهمة ذات نفع عام أو إدارة مرفق عام

من أسالیب التفویض الخدمات وتسییر المرافق العامة وذلك من أجل اجتناب أسلوب الاستغلال 

.3المباشر والامتیاز

المستفیدون من المرفق العام:ثالثا

هم الأشخاص الذین ینتفعون بالمرفق العام أو یستعملون المنشآت العامة بحیث یمنح 

العلاقة بین السلطة المفوضة والمشروع القانون المستفیدین بعض الحقوق من أجل ضمان 

.110جع سابق، ص محمد محمد عبد اللطیف، مر -1
.108لشلق رزیقة، مرجع سابق، ص -2
.24بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
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ومن مظاهر الحمایة الاستمرار للمستفیدینالمفوض إلیه، إذ نجد أن قانون المرافق یوفر حمایة 

.1والمساواة، التي هي من المبادئ التي تسري على المرافق العامة

الفرع الثاني

إجراءات إبرام عقد تفویض المرفق العام

الفرنسي على عقود تفویض المرفق العام قیود وذلك في اختیار لقد أخضع المشرع 

، كما یتضمن كذلك عقد )أولا(صاحب التفویض وتتمثل في القیود الخاصة بالعلانیة والمنافسة 

).ثانیا(تفویض قیود خاصة بمدة عقد التفویض 

القیود الخاصة بالعلانیة والمنافسة: أولا

یشكل الإعلان المسبق وإجراء المنافسة لاختیار صاحب التفویض قیدین على مبدأ حریة 

الشخص العام في اختیار صاحب التفویض، وعدم التقیید بهما یؤدي إلى عدم مشروعیة القرار 

.المتخذ من طرف السلطة المختصة

:الإعلان المسبق)1

ترشیح وذلك من أجل خلق جو یهدف الإعلان المسبق إلى السماح بتقدیم عدة طلبات ال

تنافسیا، مقابل التزام الإدارة بمقارنة فعلیة بین العروض، بحیث یجب أن یحدد الإعلان الموعد 

النهائي لتقدیم العروض في أجل لا یقل عن مدة شهر من تاریخ النشر إذ تبدأ المدة في السریان 

.2اعتبارا من آخر نشر

.103–97محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ص -1
.121–120، ص ص مرجع نفسه-2
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لان في مجال الخدمات العمومیة للمیاه والتظهیر ولقد كرس المشرع الجزائري إجراء الإع

على أنه یتم تفویض الخدمات العمومیة 05/12من القانون رقم 105عندما نص في المادة 

عن طریق عرضها للمنافسة مع تحدید لاسیما محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له، 

ت دفع أجر المفوض له أو تسعیرة وشروط تنفیذها ومسؤولیات الملتزم بها ومدة التفویض وكیفیا

.1الخدمة المدفوعة من المستعملین ومعاییر تقدیم نوعیة الخدمة

لم یفصل في موضوع الإعلان، بل أحالنا إلى 247–15أما المرسوم الرئاسي رقم 

نصوص تنظیمیة لیبین كل هذه الإجراءات وإلى حد الآن لم تصدر مثل هذه النصوص 

.التنظیمیة

:المنافسة)2

وضع المشرع قواعد تهدف إلى إجراء منافسة بین المترشحین وتتلخص هذه القواعد فیما 

:یلي

:إعداد قائمة المترشحین) أ

تقوم هیئة تفویض المرفق العام بإعداد قائمة بالمترشحین المقبولین للمشاركة في تقدیم 

الفنیة ولا العروض، بحیث یقبل هؤلاء المترشحین بعد البحث عن مركزهم المالي وكفاءتهم

یتعارض هذا الإجراء مع مبدأ الاعتبار الشخصي الذي تأخذ به الإدارة في اختیار صاحب 

التفویض إذ أن السلطة المفوضة لها الحریة في أن ترفض دون إبداء الأسباب، أي المشروعات 

التي لا تقدم ضمانات كافیة، وتقوم السلطة المفوضة بتوجیه وبثقة إلى المترشحین تحدد في

.، مرجع سابق12–05من القانون رقم 105المادة -1
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هذه الوثیقة الخصائص الكمیة، ونوعیة الخدمات التي سیتم تقدیمها والهدف من تقدیم العروض 

.1قیام الهیئة المختصة بدراسة وإجراء مقارنة فیما بینهم

:فتح العروض ودراستها) ب

من قانون سابان على أن الشخص العام یرسل إلى 38تنص الفقرة الرابعة من المادة 

مستندات تبین خصائص الكمیة والنوعیة للخدمات المراد تأدیتها من قبل صاحب المترشحین

.التفویض وعند الاقتضاء شروط المقابل المالي

وتتولى الهیئة المختصة فتح العروض المقدمة ضمن المهلة المحددة، لكن یمكن تعدیل 

بعد التحقق من توفر هذه المدة بشرط إعلان جمیع المترشحین بهذا التعدیل حیث تقوم الهیئة 

المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة في العروض المقدمة، بإقامة إجراء لتحلیل العروض 

.ومقارنتها فیما بینها

وذلك باستناد إلى عدة معاییر محددة مسبقا وذلك من أجل السماح للسلطة الإداریة 

.2المختصة اختیار المفوض إلیه المناسب

 :وضالمفاوضات حول العر ) ت

تقوم السلطة المختصة باختیار المفوض إلیه مفاوضات حرة، وتختار في نهایتها 

المفوض إلیه، بحیث له حریة في اختیار ما تشاء من العروض المقدمة بحیث نجد هذه الحریة 

.3لیست قیدا على الاختیار وإنما هو تحقیق للشفافیة والوضوح

.308میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -1
.380مروان محي الدین قطب، مرجع سابق، ص -2
.136محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -3
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وأثناء المفاوضات یمكن إجراء تعدیلات محددة للعروض المقدمة والتي یقتضیها موضوع 

.1العقد بشرط عدم الخروج عن مبدأ المساواة بین العارضین

القیود الخاصة بمدة عقد التفویض:ثانیا

تعتبر مدة التفویض من الأمور المهمة في العقد كونها ترتبط بالعقد ولدراسة مدة العقد 

:تحدید ما یليیقتضي 

:المدة الأساسیة لعقد تفویض المرفق)1

تحدد المدة الأساسیة لعقد تفویض المرفق العام من طرف الإدارة المانحة للتفویض وذلك 

في دفتر الشروط الخاص بالقید، وتختلف مدة التفویض باختلاف شكل التفویض والأسلوب 

ثلاثة وثلاثون سنة بینما عقود الإیجار تمتد المتبع، بحیث تكون المدة طویلة في عقود الامتیاز 

.2بین خمس سنوات وخمسة عشر سنة ولا یمكن أن یكون التفویض أبدي

:تمدید مدة عقد تفویض المرفق العام)2

یعتبر تجدید مدة العقد من الضمانات الممنوحة للمتعاقد متى كانت هذه الأخیرة قصیرة، 

لمشرع لم یحدد هذه الأسباب بل ترك تقدیرها بحیث یجوز تمدید هذه المدة لأسباب ونجد ا

للسلطة المفوضة تحت رقابة القضاء فقد یكون التمدید لصعوبة استرجاع المرفق وإدارته 

بالاستغلال المباشر، أو البحث عن مفوض إلیه جدید أو في رغبة في أصالة العلاقة التعاقدیة 

.36بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -1
.14، ص المرجع نفسه-2
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ن بطلب من السلطة العامة وذلك من نظرا لما یقدمه المفوض له من خدمات متمیزة، أو قد یكو 

.1أجل تنفیذ استثمارات ضروریة شرط أن تكون هذه الاستثمارات ملحوظة في العقد الأساسي

:القیود المتعلقة بالتعریفات)3

لا یتمتع صاحب التفویض بحریة في تحدید التعویضات، لأنها من الأساسیات التي 

العام، ولأن هذه التعریفات یجب أن تنعكس على تمس جمهور المستهلكین عند إدارة المرفق 

تكلفة تشغیل المرفق، بحیث نجد المشرع الفرنسي حدد الأحكام المتعلقة بتعریفات بالخدمات 

.2التي تؤدي بالإضافة إلى جمیع المؤشرات المتعلقة بتطویرها التي تلقى على عاتق المستفیدین

المطلب الثاني

تنفیذ تفویض المرفق العام

إن تفویض المرفق العام لا یعني انعدام مسؤولیة الإدارة وواجباتها بل هي مسؤولة عن 

حسن سیر المرفق العام، كما یقع على عاتق المفوض إلیه استغلال المرفق بنفسه والقیام بجمیع 

الأعمال التي من شأنها تحقیق وتشغیل مستمر للمرفق، لذلك فإنه یتمتع بمجموعة من الحقوق 

، ولا یعني تفویض الإدارة للمرفق العام )الفرع الأول(مات التي یجب علیه احترامها والالتزا

الفرع (لشخص آخر التخلي عنه بل تبقى مسؤولة بحیث تمارس حق الرقابة والتعدیل على العقد 

).الفرع الثالث(، إلى غایة انتهاء العقد )الثاني

.313میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -1
.493مروان محي الدین قطب، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

  لهحقوق والتزامات المفوض 

حقوق وعلیه التزامات مثل سائر  له إلیه في عقود التفویض المرفق العامإن المفوض

المتعاقدین مع الإدارة، فهو الذي یتولى تسییر المرفق العام بنفسه وعلى مسؤولیته إلى جانب 

).ثانیا(، وكذا تحمله للالتزامات التي یجب علیه تنفیذها )أولا(استفادته بمجموعة من الحقوق 

  لهوض حقوق المف: أولا

:الحق في المقابل المالي)1

المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض إلیه مرتبط بالنتائج المالیة لاستغلال المرفق 

، من 1بحیث نجد أن المقابل المالي یثیر مشكلات خاصة خصوصا في عقود الامتیاز والایجار

، نجد أنه في حالة عقود الامتیاز والایجار 247-15من المرسوم الرئاسي 210خلال المادة 

استغلال المرفق العام وتسییره تحت مسؤولیة المفوض له ومع تحمله كافة المخاطر لذا فالمقابل 

قود المالي یتحصل علیه من المنتفعین والمستفیدین من المرفق أما عقود الوكالة المحفزة وع

تسییر المفوض له یسیر المرفق لحساب السلطة المفوضة لذا فالمقابل المالي یتلقاه من السلطة 

.2المفوضة

.100عبد اللطیف، مرجع سابق، ص محمد محمد-1
.، مرجع سابق247–15رئاسي مرسوم -2
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والمقابل المالي الذي یتحصل علیه المفوض له مرتبط أساسا بنتائج الاستغلال بحیث 

ناك یمكن أن یكون هالمقدمةیتحصل هذا الأخیر على أتاوات من قبل المرتفقین مقابل الخدمة 

.1إعانات من الهیئات العمومیة

:الحصول على مساعدات مالیة المتفق علیها)2

نظرا لضخامة المهمة التي توكل إلى المفوض له في عقود تفویض المرفق لاسیما إذا كان یقع 

:علیه عبء إقامة المرفق وإدارته فإن الإدارة منحت له بعض التسهیلات المالیة وذلك بـ

.القروض على أن یسددها دفعاتتقدیم-

.إعطائه منحات مالیة على شكل إعانات غیر قابلة للرد-

أو تقدیم مساعدات من الإدارة بضمان القروض التي یتحصل علیها المفوض له من -

.البنوك أو بتوفیرها لأراضي لازمة لإقامة مشروع المرفق

من بعض أنواع العقود  لإعفاءمن اومن المزایا التي یتحصل علیها المتعاقد كذلك تمتعه 

بصفة دائمة أو لفترة محددة في العقد، ونجد هذه الامتیازات مذكورة في نصوص تعاقدیة بحیث 

.2لا یجوز تعدیلها أو إلغاءها أو عدم الوفاء بها

:المحافظة على التوازن المالي)3

من أثناء تنفیذ العقد قد یتعرض المفوض له لظروف اقتصادیة غیر متوقعة، تمنعه

مواصلة العقد، وقد تقوم الإدارة بتعدیل نظام المرفق أو تعدیل قوائم الأسعار وهذا یؤدي إلى 

.43ادیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -1
.108–107أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص ص -2
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إخلال بالتوازن المالي للعقد لذلك على الجهة المفوضة تدعیم المفوض له مالیا وذلك للحفاظ 

.1على التوازن المالي

:نظریة فعل الأمیر. أ

یقصد بفعل الأمیر أو العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها لأعمال 

السلطة التي تتمتع بها أثناء تنفیذ العقد التي تؤدي إلى إرهاق المتعاقد معها بصورة جدیة، 

الأمر الذي یدفع بدعمه مالیا وتعویضه حتى یتمكن من تنفیذ العقد ومواصلة تقدیم خدمات 

.2للجمهور

:الظروف الطارئةنظریة. ب

تعتبر الظروف الطارئة مستقلة عن أطراف العقد، فأثناء تنفیذ العقد تطرأ ظروف خارجة 

عن إرادة الطرفین، غیر متوقعة وقت التعاقد فتفرض على المفوض له أعباء باهظة تؤدي 

ض إما بالإخلال بالشروط المالیة المتعلقة بتنفیذ العقد لذا فإن السلطة المفوضة ملزمة بتعوی

.3جزئیا أو تعدیل شروط العقد وذلك لاستمراریة تنفیذ العقد

والمفوض له لا یجوز له التنازل عن استغلال المرفق العام للغیر، إلا بإذن من السلطة 

یتعین على "المتعلق بالمیاه 12–05من القانون رقم 110المفوضة وهذا ما أكدته المادة 

منصور القاضي، الطبعة جورج قودیل وبیار دیلیفولفیه، القانون الإداري، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ترجمة -1

.580، ص 2001الأولى، 
لجان الصفقات -المناقصة التراضي -أنواع العقود الإداریة -معیار العقد الإداري-محمد الصغیر، العقود الإداریة بعلي-2

-منازعات الصفقات العمومیة-التوازن المالي للعقد الإداري-حقوق المتعامل المتعاقد-سلطات المصلحة المتعاقدة-العمومیة

.58، ص 2005نشر والتوزیع، فسخ العقد الإداري، دار العلوم لل
.446، ص 2004لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الجزائر، -3
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الامتیاز كل الوثائق التقنیة والمالیة والمحاسبة المفوض له أن یضع تحت تصرف صاحب 

.1"الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العمومیة

التزامات المفـــــــــــــــوض له:ثانیا

ان الالتزام الأساسي للمتعاقد في عقود التفویض المؤقت هو إدارة واستغلال المرفق 

بدفع الإتاوات للسلطة المفوضة واحترام بنفسه، غیر أنه إلى جانب هذا الالتزام فإنه ملزم 

.المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام

:الالتزام باستغلال المرفق على مسؤولیته)1

المفوض له یقوم باستغلال المرفق العام محل التفویض بنفسه، وعلیه تحمل مسؤولیة 

.عن التنفیذ الشخصي للمرفق العاماستغلال المرفق من جهة، أي أن المفوض له مسؤول

:احترام المبادئ الأساسیة التي تحكم تسییر المرافق العامة)2

یلتزم المفوض له بتسییر المرفق باحترامه للمبادئ التي یقوم علیها المرفق العام والمتمثلة 

.في كل من مبدأ المساواة، مبدأ الاستمراریة، مبدأ التحویلة أو القابلیة للتكیف

فمبدأ الاستمراریة من المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة والتي یقصد بها 

دون توقف وهذا لتلبیة الحاجات العامة، وخدمة الجمهور، استمرار نشاط المرفق وانتظامه 

بحیث نجد الدولة لا تكتفي بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقدیمها 

.2ن طبیعة النشاط یستدعي ذلكللخدمات لأ

.یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12–05قانون رقم -1
.222، ص ، مرجع سابق)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(سعید بوعلي، مریم عمارة، نسرین شریقي، القانون الإداري -2
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أما عن مبدأ المساواة فیمتد أساسه من الدستور الذي یؤكد أن معاملة المواطنین تكون 

 23و 29سواسیة أما القانون والعمل على استبعاد التحیز والانتماء وهذا ما نصت علیه المادة 

.1من الدستور الجزائري

مساواة بین مستغل المرفق والمنتفعین أما مبدأ المساواة یقوم على ضرورة تحقیق ال

والغیر، كما یجب الانتفاع بخدمات المرفق وفق الشروط المحددة قانونا، أي احترام وتطبیق 

.2قانون المساواة بین جمیع المواطنین خاصة فیما یتعلق بالرسوم المطبقة على المنتفعین

التغیر الإدارة وتعمل من كما نجد كذلك مبدأ التكیف أي مبدأ قابلیة المرفق للتعدیل و 

خلال تسییر المرافق العامة على إشباع حاجات الأفراد المتغیرة باستمرار وذلك تجدید وتغییر 

وتعدیل قواعد وصرف تسییر المرافق العامة وذلك تماشیا مع الظروف التي تطرأ على المجتمع، 

فاع المرفق أو زیادة المقابل بحیث تتمتع الإدارة بحق في التعدیل بالإرادة المنفردة شروط الانت

.3هذا الانتفاع دون أي اعتراض من المنتفعین

:الالتزام بدفع الإتاوات للجهة المفوضة)3

بتنظیم الصفقات یتعلق247–15من المرسوم الرئاسي 210/6نصت المادة 

"...العمومیة وتفویضات المرفق العام تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام :

7مؤرخ في 438–96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من الدستور الجزائري لسنة  29و 23المادتان -1

معدل ومتمم بموجب 1996مارس 8، صادر في 76، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور، ج ر ج ج عدد 1996دیسمبر 

، معدل ومتمم بموجب 2002أفریل 14صادر في 25، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03–02قانون رقم 

.2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19–05القانون رقم 
.19بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
بلقیس للنشر، دار ، دار)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(سعید بوعلي، مریم عمارة، نسرین شریقي، القانون الإداري -3

.226البیضاء، الجزائر، ص 
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، 1"وصیانته مقابل إتاوات سنویة یدفعها لها ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته

ض مقابل أي أن المفوض له یلتزم بدفع إتاوة سنویة لصالح السلطة المفوضة صاحبة التفوی

استغلاله على حسابه ومسؤولیته تسییر المرفق العام، بحیث نجد المفوض له في بعض العقود 

یدفع إتاوة للسلطة المفوضة وتحقق ذلك في وجه خاص في عقود الإیجار، فإتاوة موجودة دائما 

.2في عقود الإیجار كما یمكن أن تكون الإتاوات للسلطة المفوضة في عقد الامتیاز

لثانيالفرع ا

سلطة الرقابة والتعدیل في عقود تفویض المرفق العام

تتمتع الإدارة المانحة للتفویض بامتیازات وسلطات أساسیة مكرسة قانونا لأنها تدخل 

).ثانیا(، وسلطة التعدیل )أولا(ضمن امتیازات السلطة العامة وهذه السلطات هي سلطة الرقابة 

سلطة الرقابـــــــة: أولا

واسعة، لأن من تفویض إدارة المرفق تظل سلطة الرقابة في عقود التفویضبالرغم 

الإدارة لا تزال مسؤولة عن المرفق، بحیث تتعدد صور الرقابة فقط تكون الرقابة إداریة أو مالیة 

.3أو رقابة مشروعة

:الرقابة المالیة)1

في عقود تفویض المرفق العام تمارس الرقابة المالیة بالنسبة للمرافق العامة التابعة 

للدولة والمحاكم المالیة العامة في دیوان المحاسبة، وتتم هذه الرقابة بناء على إحالة المحافظ 

.، مرجع سابق247–15مرسوم رئاسي -1
.178محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2
.606میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -3
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، ویبدي دیوان المحاسبة رأیه خلال شهر ویرسل 1وبعد إعلان السلطة العامة المحلیة المختصة

یه إلى المحافظ والشخص العام، والمشرع بدفاع الحرص على تحقیق الوضوح ومقاومة الرشوة رأ

.2عهد للقضاء المالي بدوره في الرقابة المشروعات الخاصة التي تقوم بإدارة المرفق العام

:الرقابة الإداریة)2

ینبغي للرقابة الإداریة تنفیذ كافة الشروط المكرسة، دون حق التوجیه في تنفیذ العقد لأن 

.3المفوض إلیه هو المسؤول عن استغلال المرفق العام

حیث تجبر السلطة المفوضة المفوض له تنفیذ كافة الشروط المنصوص في العقد مع 

–05من قانون المیاه رقم 109لمادة تصحیح الأخطاء ومنع تكرارها في المستقبل ولقد أكدت ا

، على أنه یجب على المفوض له أن یقدم للسلطة المفوضة تقریرا سنویا یتضمن بشكل 12

.4خاص الحسابات بتنفیذ تفویض المرفق العام وتحلیله لجودة الخدمة

:الرقابة على المشروعیة)3

القضاء الإداري وذلك تخضع الرقابة القضائیة على عقود تفویض المرفق العام من قبل 

من خلال قضاة العجلة في حالة عدم احترام موجبات إبرام العقد وذلك عند اختبار صاحب 

التفویض أو عن طریق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفیذ العقد وذلك یتجاوز حد السلطة، كما 

دیة الملقاة على یمكن اللجوء إلى قاضي العقد عند إخلال احد أطراف العقد بالالتزامات التعاق

.5عاتقه أو عند حدوث ظروف طارئة تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد

.84ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1
.317–312میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص ص -2
  .614ص  مرجع نفسه، -3
.، مرجع سابق12–05قانون رقم -4
.513–512مروان محي الدین قطب، مرجع سابق، ص ص -5
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سلطة الجهة المتعاقدة في تعدیل عقد التفویض:ثانیا

من أهم ما یمیز عقد تفویض المرفق عن غیره من العقود الإداریة الأخرى سلطة الإدارة 

ذه السلطة في التعدیل مقیدة بحیث تقتصر على في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة، إلا أن ه

البنود التنظیمیة التي تنفرد الإرادة المفوضة بوضعها، والتي تتعلق بسیر المرفق العام، دون 

العقدیة التي یتم وضعها باتفاق الطرفین لذلك على الهیئة المفوضة عند التعدیل عدم المساس 

ا التوازن فیستحق المفوض التعویض وذلك على بالتوازن المالي للعقد وفي حالة الإخلال بهذ

.أساس فعل الأمیر ولیس على أساس الخطأ

وإن الإدارة المفوضة عند تعدیلها العقد یجب علیها احترام والتقید بمجموعة من الشروط 

  :وهي

یمس التعدیل المصلحة العامة، فلا یمكن لها تعدیل شروط العقد إلا إذا كانت  أن-

.المصلحة العامة تقتضي ذلك

یجب أن یشمل التعدیل على الشروط التنظیمیة المتعلقة بحسن سیر المرفق دون -

.المساس بالشروط المتعلقة بمزایا المفوض له

قتصادیة وكذلك أن لا یكون التعدیل من مراعاة الإمكانیات المتعاقد الفنیة والمالیة والا-

.1شأنه قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب

.194–190محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع الثالث

نهایة عقد تفویض المرفق العام

ینتهي عقد تفویض المرفق إما بنهایة مدته أو تنفیذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتها وهي 

).ثانیا(عدة وهي النهایة غیر الطبیعیة ، أو قبل نهایة مدتها لأسباب )أولا(النهایة الطبیعیة 

النهایة الطبیعیة: أولا

عقد تفویض المرفق العام عقد ینتمي إلى طائفة العقود الزمنیة التي تعتبر فیها الزمن 

عنصرا جوهریا وبالتالي فهو ینتهي نهایة طبیعیة بانقضاء تلك المدة حیث تستعید السلطة 

وبإمكانها أن تختار نمط استثمار آخر وتلك حسب رغبتها، ویمكن المفوضة إدارة المرفق بكامله 

للإدارة تجدید العقد وإعطائه لمتعاقد آخر، كما یمكن للإدارة التعاقد مع المفوض له السابق 

.1بالاستناد إلى عقد جدید دون الادعاء بحق الأفضلیة

لعقد تفویض المرفق العامالطبیعیةالنهایة غیر :ثانیا

كان عقد تفویض المرفق العام ینتهي نهایة طبیعیة وذلك بانتهاء المدة المقررة له فإنه  إذا  

.من الممكن أن ینتهي نهایة غیر طبیعیة وذلك قبل نهایة مدته

:بقوة القانون)1

یتمثل في الحادث الخارجي المفاجئ غیر متوقع الذي یمكن مقاومته ولا :القوة القاهرة. أ

ون تنفیذ العقد وبذلك یزول العقد وینتهي وهذا في حالة كانت التغلب علیه الذي یحول د

.63إدیر نوال، بشرى الویزة، مرجع سابق، ص -1
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الظروف القوة القاهرة نهائیة، أما إذا كانت حالة القوة القاهرة مؤقتة بحیث یمكن لظروف 

.1بالزوال فیؤدي إلى تجمید تنفیذ العقد إلى حین زوالها

ي عقد تفویض تطبیقا للقاعدة العامة فإن وفاة المفوض له ف:حالة وفاة المفوض له. ب

.2المرفق العام یؤدي إلى انقضاء العقد وذلك نظرا لأهمیة هذا الأخیر في عقد تفویض

:المرفق العاماستیراد)2

یقصد به إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق علیها في العقد وذلك بموجب قرار صادر 

، ویعتبر الاستیراد من النظام العام تتمتع 3عن السلطة المانحة لقاء تعویض عادل للمفوض له

به السلطة العامة بهذا الحق سواء نص علیه القانون أو لم ینص، وغالبا ما یتم استیراد المرفق 

:العام من خلال صورتین

:الاستیراد التعاقدي. أ

تتحقق هذه الصورة من الاستیراد عندما یكون منصوص علیه في العقد، بحیث یحق 

.4ستیراد المرفق قبل انتهاء الأجل المحدد في العقدللإدارة في ا

:الاستیراد غیر التعاقدي. ب

هو إجراء صادر عن السلطة المفوضة أثناء تنفیذ عقد تفویض المرفق العام دون وجود 

أي نص في العقد یقرره أو یحدد أحكامه، وتلجأ إلیه عندما لا یوجد بند یضر لها الاستیراد أو 

.518مروان محي الدین قطب، مرجع سابق، ص -1
.53عبد الغني، مرجع سابق، ص بلكور-2
.586جورج فودیل وبیار دیلیفولفیه، القانون الإداري، مرجع سابق، ص -3
.333أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -4
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ضر العقد ممارسة الاستیراد التعاقدي، ویترتب على الإدارة في حالة خلال الفترة التي یح

.1الاستیراد غیر التعاقدي أن تدفع لصاحب التفویض، ما خسره وما فاته من ربح

:الفسخ)3

قد ینتهي عقد تفویض المرفق قبل انتهاء مدته من خلال فسخه الذي یتخذ صور 

:متعددة

باتفاق علیه قبل نهایة مدة عقد التفویض المرفق یتم الفسخ الاتفاقي:الفسخ الاتفاقي. أ

العام وذلك بین الإدارة والمفوض له، ویعتبر الفسخ الاتفاقي ثمرة تراضي كامل بین 

.2الإدارة والمتعاقد معه

یفسخ العقد بقوة القانون وذلك في بعض الحالات مثل :الفسخ بقوة القانون. ب

أو أسباب معینة منصوص علیها، فإذا هلاك محل العقد الإداري أو حالة تحقق شروط 

.3تحققت تلك الشروط یفتح العقد وذلك من تاریخ تحقق هذه الشروط والأسباب

فسخیمكن لأحد طرفي العقد الإدارة أو المفوض له اللجوء إلى :الفسخ القضائي. ت

أو على الإضراب التسدید والدائم الحاصل في غرضهالعقد بناء على استحالة تحقیق 

إخلال الإدارة حالة، فمثلا یمكن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته في 4التوازن المالي للعقد

.5إلیهالتوازن المالي للمفوض تفوقإمكانیات اقتصادیة تفوض علیهبالتزاماته، كأن 

.54بلكور عبد الغني، مرجع سابق، ص -1
.664میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -2
، ص 2005الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، عمار عوابدي، القانون الإداري، -3

230.
.450لباد ناصر، القانون الإداري، مرجع سابق، ص -4
.440میادة عبد القادر اسماعیل، مرجع سابق، ص -5
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خاتمـــة

تعتبر تقنیة تفویض المرفق العام أسلوب جدید لإدارة واستغلال المرافق العامة بحیث 

یعهد بموجبه شخص معنوي عام للغیر سواء كان شخص عام أو خاص بإدارة المرفق العام 

واستغلاله لمدة محدودة من الزمن، بحیث تتمیز هذه التقنیة بمزایا وخصائص لا وجود لها في 

.الأخرىالعقود 

كما أن تقنیة تفویض المرفق العام من الأسباب المكملة للطرق التقلیدیة في تسییر 

واستغلال المرافق العامة وتماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر استلزمت 

اللجوء إلى تفویض المرفق العام للشخص الخاص أو العام وذلك من أجل إنقاص الضغط على 

.العمومیة التي أثبتت عجزها في تسییر المرافق وعدم تحقیقها للمصلحة العامةالقطاعات 

ولقد تجسد تفویض المرفق العام من خلال مجموعة من العقود تتمثل في عقد الامتیاز 

.الذي یعتبر كأسلوب أساسي وأسلوب الإیجار وكذلك مشاهرة الاستغلال وأسلوب التسییر

طیاتها منح تسییر المرافق العامة لأشخاص القانون كما نجد أن هذه التقنیة تحمل في

الخاص وذلك إما عن طریق التفویض الانفرادي أو الاتفاقي فما یمكنه القول عن الأسلوب 

الأول أنه یمنح تسییر المرافق العامة إلى شخص خاص من جهة واحدة بصفة انفرادیة ویكون 

، أما عن الأسلوب الثاني المتمثل في ذلك إما عن طریق نص تشریعي أو قرار انفرادي إداري

التفویض الاتفاقي الذي یأخذ شكل العقد نجده یتمتع بطابع خصوصي مقارنة بالعقود الأخرى، 

كما نجد الإجراءات المتبعة لتنفیذ التفویض الاتفاقي هي تقریبا نفسها في مجال الصفقات 

فقات العمومیة بینما غیابه في العمومیة إذ نجد أن المشرع وضع إطار قانوني موحد ومنظم للص
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مجال التفویض الاتفاقي، إذ أن الإجراءات التي تطبق على عقود تفویض المرفق العام تختلف 

.من مرفق إلى آخر سواء من حیث الاختصاص أو الابرام ومن حیث آثار التنفیذ

:ومن هذا كله یمكننا أن نخرج بمجموعة من الاقتراحات

.م تفویض المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصةوضع نظام قانوني موحد یحك-

وذلك بتحدید مدة العقد 247–15سد الفراغات الموجودة في المرسوم الرئاسي -

.وتحدید إجراءات إبرامه بشكل دقیق لتفادي الوقوع في الرشوة وعدم الشفافیة

ضرورة إحداث تقنین خاص بتفوض المرفق العام مثل التشریع الفرنسي والمغربي-

Laالذي وضعا تقنین خاص للتفویض في فرنسا  loi Sapin أما المغرب قانون

.التدبیر المفوض

رغم تكریس المشرع الجزائري لهذه التقنیة، إلا أنه لم یوفق إلى حد كبیر، لأن هناك 

مجموعة من العراقیل تعرقل سیر عقد تفویض المرفق لذا نأمل إعادة النظر في المنظومة 

.الأخیرةالقانونیة لهذه 
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  ـعــــــــــــــة المراجــــــــقائم

باللغة العربیة: أولا

I.الكتب

أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة .1

.2015الجدیدة، الاسكندریة، 

-أنواع العقود الإداریة -معیار العقد الإداري-العقود الإداریة بعلي محمد الصغیر،.2

حقوق -سلطات المصلحة المتعاقدة-لجان الصفقات العمومیة-المناقصة التراضي 

فسخ -منازعات الصفقات العمومیة-التوازن المالي للعقد الإداري-المتعامل المتعاقد

.2005العقد الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع،

جورج قودیل وبیار دیلیفولفیه، القانون الإداري، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة .3

.2001للدراسات، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، 

حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .4

2007.

، الجزء )النشاط الإداري–القانون الإداري ماهیة (حمدي القبیلات، القانون الإداري .5

.2008الأول، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 

التنظیم الإداري، النشاط (سعید بوعلي، مریم عمارة، نسرین شریقي، القانون الإداري .6

.، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر)الإداري

دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظریة سلیمان محمد الصاوي، مبادئ القانون الإداري،.7

.1989المرفق العام وأعمال الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

عجیة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من شراكة التسییر إلى .8

2006الخوصصة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء .9

.2005الجامعیة، الطبعة الثالثة، 
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دیوان المطبوعات الجامعیة، لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، .10

.2005الجزائر، 

لباد ناصر ، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، الطبعة .11

.2006الأولى، 

.2000محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة، القاهرة، .12

مروان محي الطین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، الامتیاز الشركات المختلطة .13

BOI ،2009تفویض المرفق العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت.

–المركزیة واللامركزیة –ذاتیة القانون الإداري ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،.14

الأموال العامة، الموظف العام، المرافق العامة، الضبط الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ 

المباشر، نزع الملكیة للمنفعة العامة، التحكیم الإداري، الحجز الإداري، دار الجامعة 

.2003الجدیدة، القاهرة، 

العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الاسكندریة، ماجد راغب الحلو،.15

2007.

القادر اسماعیل، التنظیم القانوني لخصخصة المرافق العامة بین الواقع عبدمیادة .16

.2015والمأمول دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، 

ة الكبرى وطرق إدارتها، الاستهلاك هیام مروة، القانون الإداري الخاص، المرافق العام.17

الأشغال العامة، التنظیم المدني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

2003.

دراسة مقارنة، منشورات :ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة.18

.2009الحلبي، بیورت، 

.2006الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري،.19
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II-الجامعیةالمذكرات

مذكرات الماجستیر) أ

آكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة للحصول على .1

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2013تیزي وزو، 

أوكال حسین، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة .2

، كلیة الحقوق، جامعة "الدولة والمؤسسات العمومیة"الماجستیر في القانون العام، فرع 

.2010–2009الجزائر، 

حصول على شهادة ضریفي نادیة، سیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مذكرة من أجل ال.3

الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2007/2008.

:مذكرات الماستر) ب

إیدیر نوال، بشرى الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة .1

القانون العام :تخصصالماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال،

.2016–2015للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بشیر سهام، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .2

القانون، تخصص قانون العام الداخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2016.

بد الغني، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر بلكور ع.3

في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

.2011–2010الصدیق بن یحي، جیجل، 

للمرفق بن امسیلي طاوس، بن سالم أسماء، تأثیر المنافسة الحرة على التنظیم الهیكلي .4

العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص 

.2016القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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دوراس حفیظة، واقع القطاع الصحي الخاص وتاثیره على السیاسة الصحیة العامة في .5

ازي ببسكرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة الجزائر، دراسة حالة عیادة الر 

والعلاقات الدولیة، تخصص السیاسة العامة والإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014–2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

فروح نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، .6

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، مذك

2012–2013.

لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، .7

.2014تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

III-والمدخلاتالمقالات:

:المقالات) أ

بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق مفهوم جدید ومستقل عن إدارة المرافق العامة، .1

كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مجلة المفكر، العدد 

.الرابع عشر

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري –فوناس سوهیلة، عقود تعویض المرفق  العام .2

، جامعة عبد الرحمن میرة، 2ة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد والفرنسي، المجل

.بجایة

:المداخلات) ب

 ،اقلولي أولد رابح صافیة، عن استقبال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري

.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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IV-النصوص القانونیة

:النصوص التأسیسیة) أ

 دیسمبر 7مؤرخ في 438–96مرسوم رئاسي رقم ، منشور بموجب 1996دستور

مارس 8، صادر في 76، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور، ج ر ج ج عدد 1996

، ج ر ج 2002أفریل 10مؤرخ في 03–02معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996

 19 – 05ن رقم ، معدل ومتمم بموجب القانو 2002أفریل 14صادر في  25ج عدد 

.2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 

:النصوص التشریعیة) ب

، المتعلق بحمایة بالصحة 1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05–85قانون رقم .1

معدل ومتمم ،1985فیفري 7صادر في 8، ج ر ج ج عدد وترقیتها المعدل والمتمم

صادر 35، ج ر ج ج عدد 1990جویلیة 31مؤرخ في 17–90بموجب قانون رقم 

جویلیة 20مؤرخ في 08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990أوت  15في 

.2008أوت  3صادر في 44، ج ر ج ج عدد 2008

في مؤرخ 15یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل 7مؤرخ في 08–90قانون رقم .2

).ملغى(1990أفریل 11

، یتعلق بالتعاضدیات الاجتماعیة، 1990دیسمبر 23، صادر في 33–90قانون رقم .3

–96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990دیسمبر 26صادر في  56ج ر عدد 

.1996جویلیة 7صادر في 4، ج ر عدد 1996جویلیة 6صادر في 20

یتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة، ج  2004أوت  10صادر في 10–04قانون رقم .4

. 2004أوت  18صادر في  52ر عدد 

مؤرخ في 60یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  2005أوت  4مؤرخ في 12–05قانون رقم .5

، 2008مؤرخ في جانفي 03–08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 4

.2009جویلیة 22جانفي، 27مؤرخ في  4ج ر عدد 
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مؤرخ 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 22مؤرخ في 10–11قانون رقم .6

.2011یولیو  3في 

مؤرخ 12یتعلق بالولایة، ج ر عدد2012فبرایر 21مؤرخ في 07–12قانون رقم .7

.2012فبرایر  29في 

:النصوص التنظیمیة) ج

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247–15المرسوم الرئاسي رقم .1

.2015مؤرخ في سبتمبر 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

، یحدد الشروط الخاصة 1988أكتوبر 19مؤرخ في 204–88مرسوم تنفیذي رقم .2

.1997أكتوبر 18صادر في 75لفتح وتسییر المستشفیات الخاصة، ج ر عدد 

، یتعلق بتنظیم وتسییر 2007في أكتوبر ، مؤرخ321–07مرسوم تنفیذي رقم .3

.2007أكتوبر 24، صادر في 67المؤسسات الاستشفائیة الخاصة، ج ر عدد 

الفرنسیةباللغة :ثانیا

I) Ouvrage :

1. Auby Jean François, La délégation de service public guide, Dalloz,
Paris, 1997.

2. BRAONCIER Stefane, Droit de services public, PUF,Paris, 2004.

3. Dominique Lauret et Olivier Rousset, Convention de délégation de

service public local et loi sapin, La transparence dans le brouillard,

Petites affiches 11, mars 1994.

4. R. Chapus, Droit administratif général, Tome 110, édition

Montchrestien, Paris, 1996.
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II) Textes juridiques :

1. La loi d’orientation N° 92 – 125 du 6 Février 1992, relative à
l’administration territoriale de la république, JORF N°33 du 8 février
1992.

2. La loi N° 93 – 122 du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures, modifiée par la loi N° 01 – 1168 du 11 décembre 2001,
partant mesures urgent refermes caractère économique et financier,
JORF, N° 25 du 30 janvier 1993.
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